
 

 
  جامعة النَّجاح الوطنية
  كلية الدراسات العليا

  
  

  
   أموال قرصنة لإسرائيل عن الدولية المسؤولية

  الفلسطينية الضرائب

  

  
  إعداد

  رواجبة شنيور الرحمن عبد وحيد

  
  

  إشراف

  الأحمد بهاء. د
  شراقة محمد. د

  
  

  
  
  

بكلية الدراسات العليا  القانون العامفي الماجستير استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة  الرسالةقدمت هذه 
  .في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين

  م2022



 ب 

  

  
  
  
  
  

  
  المسؤولية الدولية لإسرائيل عن قرصنة أموال 

 الضرائب الفلسطينية
 

 

 إعداد

  رواجبةوحيد عبد الرحمن شنيور 
  
  

  :وأجيزت م،15/08/2022نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 
  

  



 ج 

  الإهداء

  رواجبة بلال البطل الشهيد قلبي،،، على الغالي العم وإبن والصديق الأخ روح الى

 والشموخ العزة لعنوان ذهبت،،، أينما فخري لمصدر ومعلمي،،، نجاحي وعنوان رأسي تاج والى

  والعزيز الغالي والدي إلى الوطنية،،، والمدرسة

 حين الحياة،،،إليها هذه في للكفاح الحقيقي المعنى علمتني التي السيدة الى المكافحات،،، أجمل والى

 اليك بحق،،، رجل مشروع مني جعلت من الى مدرستك،،، الى إنهض أن بصوتها كسلي تداهم كانت

  أمي

  عيني ونور قلبي أحباب اخوتي الى لي،،، هائلا وحشدا حقيقيا وعونا سندا كانو من والى

  الغالية زوجتي الى الختام،،، ومسك شيئ كل في البداية الى دربي،،، رفيقة والى

  

   



 د 

 الشكر والتقدير

 بالشـكر  وأخص الدراسة، هذه في بسيط بشكل ولو وساهم لي عونا كان من كل الى أقدمه الشكر جزيل

 بهاء الدكتور  علم من عليهم االله أنعمه بما يبخلو ولم لي رفيق خير كانو الذين الدراسة هذه مشرفي إلى

 مـن  لـي  البحث طريق إنارة في عزوجل االله بعد الفضل لهم كان الذين الشراقة محمد والدكتور الأحمد

 منصـور  باسـل  الـدكتور  الأفاضـل  المناقشة لجنة أعضاء والى القيمة، وإرشاداتهم توجيهاتهم خلال

  .الرسالة هذه مناقشة بقبول لكم إمتناني عظيم الأطرش، عصام والدكتور

  .أثمر قد غرسكم هذا أحب، التي القانون كلية في جميعا الأفاضل اساتذتي شكرا

 هـذه  خـلال  بمعـرفتهم  الشرف لي حصل الذين الزملاء والأخوات الأخوة كل الى الشكر كل والشكر

  .عاليا بكم رأسي أرفع أن لي يحق عمري، من الذهبية المرحلة

  .الثناء وعظيم التقدير، وإحسان الكريمة، والكلمات النبيلة، المشاعر بحجم شكرا

  .تكفي ولا شكرا لقلوبكم أقول

  

   



 � 

  الإقرار

  :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان

   أموال قرصنة لإسرائيل عن الدولية المسؤولية
  الفلسطينية الضرائب

  

الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة اليه حيثما ورد، أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي 

وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أيـة  

  .مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى

  

  

  

  

   



 و 

  فهرس المحتويات
  

 ج  ....................................................................................................................... الإهداء

 د  .............................................................................................................. والتقدير الشكر

 ه  ........................................................................................................................ الإقرار

 و  ........................................................................................................... المحتويات فهرس

 ط  ..................................................................................................................... الملخص

 1 ....................................................................................................................... المقدمة

 3 ............................................................................................................. الدراسة أهداف

 3 .............................................................................................................. الدراسة أهمية

 4 ............................................................................................................ الدراسة إشكالية

 4 ......................................................................................................... الدراسة صعوبات

 4 ............................................................................................................... الدراسة منهج

 5 ............................................................................................................. الدراسة بيانات

 5 .......................................................................................................... السابقة الدراسات

 7 ............................................................................................................... الدراسة خطة

 8 ................................ الإسرائيلي الاحتلال ظل في الفلسطيني الوطني الاقتصاد واقع :الأول الفصل

 10 .................................. الإسرائيلي الاحتلال باقتصاد وعلاقته الفلسطيني الاقتصاد :الأول المبحث

 11 ..................................... الفلسطيني الاقتصاد على وأثرهما وباريس أوسلو اتفاقا: الأول المطلب

 11 ....................... الاقتصادي باريس واتفاق أوسلو اتفاق قبل الفلسطيني الاقتصاد واقع: الأول الفرع

 18 ....................... الاقتصادي باريس واتفاق أوسلو اتفاق بعد الفلسطيني الاقتصاد واقع: الثاني الفرع

 24 .................. الإسرائيلي الاحتلال ظل في فلسطين في الدولية الاقتصادية الاتفاقيات: الثاني المطلب

 26 .......................................... فلسطين في الدولية الاقتصادية الاتفاقيات تنفيذ عرقلة: الأول الفرع

 33 ...................................................................... الفلسطينية الأموال حركة تقييد: الثاني الفرع

 37 .................................... الإسرائيلي الاحتلال ظل في الفلسطينية الضرائب أموال :الثاني المبحث



 ز 

 37 ............ الضرائب بأموال يتعلق فيما الإسرائيلية الفلسطينية الاقتصادية العلاقة واقع: الأول المطلب

 38 . الفلسطينية الوطنية السلطة عن نيابة الضرائب أموال جباية الإسرائيلي الاحتلال تولي: الأول الفرع

 السـلطة  لمصـلحة  للضـرائب  الإسرائيلي الاحتلال جباية صلاحية على المترتبة الآثار: الثاني الفرع
 43 ................................................................................................................. الفلسطينية

 45 .............................. الفلسطينية الضرائب أموال تجاه الإسرائيلي الاحتلال سياسة: الثاني المطلب

 46 ..منها والخصم تحويلها وتجميد الفلسطينية الضرائب بأموال الإسرائيلي الاحتلال تحكم: الأول الفرع

   الضـرائب  أمـوال  قرصـنة  عـن  الناتجـة  الماليـة  للأزمـة  الفلسطينية الحكومة إدارة: الثاني الفرع
 54 ................................................................................................................. الفلسطينية

 الفلسـطينية  الضـرائب  أمـوال  قرصنة عن إسرائيل على المترتبة الدولية المسؤولية :الثاني الفصل
 60 ......................................... الجريمة هذه لمواجهة الفلسطينية السلطة أمام المتاحة والخيارات

   الضـرائب  أمـوال  قرصـنة  عـن  الإسـرائيلي  الاحـتلال  لمسؤولية القانونية الطبيعة :الأول المبحث
 62 ................................................................................................................. الفلسطينية

 62 ...... الفلسطينية الضرائب أموال قرصنة عن الإسرائيلي للاحتلال الجنائية المسؤولية: الأول المطلب

 63 وأركانها القرصنة جريمة عن الجنائية الإسرائيلية الاحتلال لمسؤولية القانوني الأساس: الأول الفرع

 الضـرائب  أمـوال  قرصـنة  جريمـة  عن الإسرائيلي الاحتلال بمساءلة المختصة الجهة: الثاني الفرع
 71 ................................................................................................................. الفلسطينية

   الضـرائب  أمـوال  قرصـنة  جريمـة  عـن  الإسـرائيلي  للاحتلال المدنية المسؤولية: الثاني المطلب
 75 ................................................................................................................. الفلسطينية

 76 ......................... القرصنة جريمة عن الإسرائيلي للاحتلال المدنية المسؤولية أركان: الأول الفرع

 81 ....... القرصنة جريمة عن الإسرائيلي للاحتلال المدنية المسؤولية على المترتبة النتائج :الثاني الفرع

 قرصـنة  مواجهة في الفلسطينية السلطة بها قامت التي والخيارات الدولي المجتمع موقف :الثاني المبحث
 86 ............................................................................................ الفلسطينية الضرائب أموال

 87 ............................ الفلسطينية الضرائب أموال قرصنة من الدولي المجتمع موقف: الأول المطلب

 87 ................................................................................... العربية الدول موقف: الأول الفرع

 89 ............................................................................... الأوروبية الدول موقف: الثاني الفرع

 90 ..................................................................الأمريكية المتحدة الولايات موقف: الثالث الفرع



 ح 

 قرصـنة  عـن  الإسرائيلي الاحتلال لملاحقة الفلسطينية السلطة بها قامت التي الخيارات: الثاني المطلب
 91 ........................................................... أمامها المتاحة والخيارات الفلسطينية الضرائب أموال

 الاحـتلال  لمسـاءلة  الفلسـطينية  السـلطة  بهـا  قامت التي والقضائية القانونية الخطوات: الأول الفرع
 92 ................................................................................................................. الإسرائيلي

 94 .. الإسرائيلي الاحتلال لمساءلة الفلسطينية السلطة بها قامت التي الدبلوماسية الخطوات: الثاني الفرع

 98 ..................................................................................................................... الخاتمة

 99 ...................................................................................................... والتوصيات النتائج

 102 ........................................................................................................ العلمية المراجع

Abstract ................................................................................................................. b 

 

  

   



 ط 

  الفلسطينية الضرائب أموال قرصنة لإسرائيل عن الدولية المسؤولية

  إعداد
  رواجبة شنيور الرحمن عبد وحيد

  إشراف
  الأحمد بهاء. د
  شراقة محمد. د

  الملخص

دون اكتـراث بقواعـد    ،سياسية العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسـطيني  يسرائيلالإتعمد الاحتلال 

بل وتعمـد الاحـتلال    ،وموقف المجتمع الدولي تجاه هذه الممارسات والعقوبات الإنسانيالدولي  قانونال

 يسـرائيل الإقـام الاحـتلال    وه أموالمحاربة الشعب الفلسطيني في لقمة عيشه والتحكم في  يسرائيلالإ

الضـرائب   أمـوال ويتمثـل ذلـك فـي قرصـنة      ،هذا الشـعب  أموالمبالغ مالية هائلة من  باقتطاع

محاربة الاقتصاد الفلسطيني من خلال اخضاع هذا الاقتصـاد لمتطلبـات السـوق     جانبإلى،الفلسطينية

كبيـر علـى    أثـر لـه   كانبشكل سلبي على الوضع الاقتصادي الفلسطيني القائم و أثرة مما يسرائيلالإ

  .المواطنين الفلسطينيين

عـن   سرائيلسيقوم الباحث بتخصيص هذه الدراسة حول موضوع المسؤولية الدولية لإ ،ولهذا الغرض

  .الضرائب الفلسطينية أموالقرصنة 

تصـاد الفلسـطيني فـي ظـل الاتفاقيـات الموقعـة مـع الاحـتلال         بداية سيتم الحديث عن واقع الاق

 كـان ومنظمة التحرير الفلسطينية  إسرائيلالاتفاقيات الموقعة بين  أهمأن من من المعروف ،ويسرائيلالإ

الأثر  كان لهفكلاهما  ،وبالتحديد الملحق الاقتصادي لهذه الاتفاقية المتمثلة ببروتوكول باريسأوسلواتفاق 

 أفضلباستغلال هذه الاتفاقيات  يسرائيلالإحيث قام الاحتلال  ،على الوضع الراهن للاقتصاد الفلسطيني

بالسـلع   يسـرائيل الإوتحكـم الاحـتلال    ،يسرائيلالإاستغلال لإخضاع الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد 



 ي 

بـل   ،عند هذا الحد الأمرولا يقف  ،الضرائب التي تعتبر من حق الشعب الفلسطيني أموالوالبضائع وب

قصـى حـد   أ إلىضرار بالاقتصاد الفلسطيني كان الهدف منها الإبممارسات  يسرائيلالإوقام الاحتلال 

وذلك كلـه   ،ةوروبيالأممكن من خلال عرقلة الاتفاقيات الاقتصادية الفلسطينية مع دول الجوار والدول 

  .يسرائيلالإبهدف ابتزاز الشعب الفلسطيني لتقديم مزيد من التنازلات السياسية لصالح الاحتلال 

عن قرصـنة   يسرائيلالإالمترتبة على الاحتلال  ةالمسؤولية الدولي ،كما سيتناول الباحث في هذه الدراسة

 ـ  يسرائيلالإالاحتلال  إنحيث  ،الضرائب الفلسطيني أموال ة الضـرائب علـى البضـائع    يقـوم بجباي

وذلك بموجـب الاتفاقيـات الموقعـة بـين      ،المستوردة نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة معينة

مـن هـذه   من مرة باقتطاع مبـالغ ماليـة    أكثر يسرائيلالإولأغراض سياسية قام الاحتلال  ،الطرفين

الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية مرة بقبول صفقة القرن ومرة  الضرائب لأسباب واهية من أجل

الضرائب  أموالولهذه الممارسات المتمثلة بقرصنة  ،والجرحى الأسرىبهدف قطع الرواتب عن  أخرى

مما  ،تجويع الشعب الفلسطيني إلىسلبي كبير على الوضع الاقتصادي الفلسطيني ويؤدي  أثرالفلسطيني 

عن هـذه القرصـنة وطبيعـة هـذه المسـؤولية       يسرائيلالإعن مسؤولية الاحتلال  الحديث إلىيؤدي 

  .عن هذه الجريمة يسرائيلالإالسلطة الفلسطينية لمقاضاة الاحتلال  أماموالخيارات المتاحة 

يـة  قانونالإجراءاتالبالتوصية بضرورة اتخاذ السلطة الوطنية الفلسطينية الدراسة سيقوم الباحثوفي نهاية 

 ـ ،ةالضـرائب الفلسـطيني   أمـوال عن جريمة قرصنة  دولياً يسرائيلالإلمقاضاة الاحتلال  كافةً وم يقوس

  .يسرائيلالإفكاك الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد أنبالتوصية بتعزيز عمليات 

  .القرصنة أموال ؛ الدولية المسؤولية: الكلمات المفتاحية



1 

  المقدمة

 ـوهو يمارس شتى  1967ومنذ احتلاله لفلسطين عام  يسرائيلالإالاحتلال  إن واع القتـل والتجويـع   أن

الـدولي   قـانون الدون اكتـراث بقواعـد    ،الشعب الفلسـطيني  أبناءوالسرقة والعقوبات الجماعية ضد 

فـي   يسـرائيل الإبل وتمادى الاحـتلال   ،المعاهدات الموقعة على مر التاريخ أوالاتفاقيات  أو،الإنساني

الشعب الفلسطيني وتجويعه معتمداً علـى   أموالقرصنة  إلى الأمرجرائمه ضد الفلسطينيين حتى وصل 

  .التي تحتويها هذه الاتفاقيات يةقانونالمستغلاً للثغرات والاتفاقيات المرهقة للشعب الفلسطيني 

 أشـد  إلحـاق  إلى أدتالضرائب الفلسطينية  أموالالتي تمثلت بقرصنة  يسرائيلالإجريمة الاحتلال  نإ

 أمـوال بخصم مبالغ مالية ضخمة من  يسرائيلالإقيام الاحتلال من خلال  ،الأضرار بالشعب الفلسطيني

لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني  يسرائيلالإالاحتلال  الضرائب الفلسطينية من تلقاء نفسه وفي محاولة من

التسبب بقطع الرواتب عن المـوظفين العمـوميين وعـائلات الشـهداء      إلى أدىمما  ،وابتزازه سياسيا

السلطة الوطنية الفلسطينية  قتصاد الوطني الفلسطيني وعدم قدرةوبالنتيجة ضعف الا،والأسرى والجرحى

  .لسلطة الوطنية الفلسطينيةالديون المستحقة على انين وتراكم للمواط يةساسالأعلى تلبية الاحتياجات 

استغل قدراته السياسية والعسكرية والاقتصادية في فرض سيطرته على  يسرائيلالإالاحتلال  أنلا شك 

الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسـطينية   يسرائيلالإكما استغل الاحتلال  ،ةالفلسطيني الأراضي

 أجـل الضرائب الفلسطينية والمعابر والحدود وذلك من  أموالفي فرض السيطرة الاقتصادية من تحكم ب

في فرض هذه السيطرة ما  يسرائيلالإالاتفاقيات التي ساعدت الاحتلال  أهمومن  ،سياسية أهدافتحقيق 

عـام  ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية     إسرائيلالذي تم توقيعه ما بين  يعرف باتفاق باريس الاقتصادي

  .1993عام السياسي الذي تم توقيعه في واشنطن  أوسلوباتفاق  هإلحاقوتم 1994

 ـوأحي ،كما ذكرنا سابقاً يتصرف كما يحلو له ويفسر الاتفاقيات كمـا يريـد   يسرائيلالإالاحتلال  نإ اً أن

ضـرر بالاقتصـاد    أكبـر حيث استغلت هذه الاتفاقيـات لتحقيـق    ،تصرف دون الاكتراث بأي اتفاقي
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 نإحيـث   ،بهدف ابتزاز السلطة سياسياً وتقديم تنازلات فيما يعرف بمفاوضات الحل النهائي ،الفلسطيني

بقوته العسكرية والسياسية والاقتصادية يسيطر على جميـع منـاحي الحيـاة فـي      يسرائيلالإالاحتلال 

 ومصـر  الأردنعلى المعابر مـع   يسرائيلالإفسيطرة الاحتلال  ،صاد الفلسطينيوتحديداً الاقت ،فلسطين

الـتحكم فـي    إلـى يـؤدي   وتشريع هذه السيطرة والتحكم في الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاتفاقيات

حجـز   يسـرائيل الإوفي بعض الحالات تعمد الاحـتلال   ،وجودتها الاستيراد والتصدير وكمية البضائع

  .الشعب الفلسطيني أبناءتلفها وبالتالي تضرر المستوردين من  إلى أدىالبضائع المستوردة مما 

 ،للاتفاق الموقع مع السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   يسرائيلالإعند حدود استغلال الاحتلال  الأمرلا يقف 

 نإبـل   ،الضـرائب الفلسـطينية   أمـوال الضرر بالاقتصاد الفلسطيني من خلال قرصنة  إلحاقبهدف 

ضعاف أي اتفاق اقتصادي فلسطيني مع دول الجوار ممـا  أسهمت في إ يسرائيلالإممارسات الاحتلال 

  .ينعكس سلباً على الاقتصاد الفلسطيني

اضعاف الشعب الفلسطيني  أجلمن  يسرائيلالإالضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال  أموالقرصنة  نإ

بـاريس الاقتصـادية    اتفاقيـة من خلال استغلال الثغرات التي تشوب  ،وابتزازه لتقديم تنازلات سياسية

 الإنسـاني الدولي  قانونصارخ لل انتهاكهو  ،لقوته على جميع المستويات يسرائيلالإواستغلال الاحتلال 

المجتمع الدولي بسـبب   أماممسؤولاً  يسرائيلالإمما يجعل الاحتلال  ،لاتفاقية باريس الاقتصادية انتهاكو

  .المستمرة بحق الشعب الفلسطيني اتهانتهاك

 إلـى الضرائب الفلسطينية يؤدي بنا  أموالعن قرصنة  سرائيلالمسؤولية الدولية لإدراسة  نإوبالنتيجة ف

نية الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة بـين  والسلطة الوط إسرائيلالحديث عن ماهية الاتفاقيات الموقعة بين 

ممارسـات الاحـتلال    أثـر  وأيضاً ،هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الفلسطيني وأثر أخرىالسلطة ودول 

والحـديث عـن هـذه     ،أخرىعلى الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودول  يسرائيلالإ

غير المشـروعة بحـق   ها من خلال الممارسات انتهاكباستغلالها و يسرائيلالإالاتفاقيات وقيام الاحتلال 
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 يسرائيلالإة الاحتلال يمسؤول إلىالضرائب الفلسطينية يؤدي  أموالالسلطة الوطنية الفلسطينية كقرصنة 

  .الدولي قانونالالمجتمع الدولي بموجب قواعد  أمامعن هذه الجرائم 

  الدراسة أهداف

  :يلآتالدراسة على النحو ا ههذ أهدافتتركز 

 .والسلطة الوطنية الفلسطينية إسرائيلبالاتفاقيات الموقعة بين تعريف ال .1

 بنودهماهم باريس الاقتصادية وأ و أوسلو التعريف باتفاقية .2

 .والسلطة الفلسطينية على الاقتصاد الفلسطيني إسرائيلالتعريف بأثر الاتفاقيات الموقعة بين  .3

 .يسرائيلالإالتعريف بتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد  .4

 .على الاقتصاد الفلسطيني وأثرهاالضرائب الفلسطينية  أموالالتعريف بجريمة قرصنة  .5

 .الضرائب الفلسطينية أموالعن جريمة قرصنة  يسرائيلالإالتعريف بمسؤولية الاحتلال  .6

دولياً بخصـوص   يسرائيلالإالسلطة الفلسطينية لمقاضاة الاحتلال  أمامبالخيارات المتاحة التعريف  .7

 .الضرائب الفلسطينية أموالقرصنة 

  الدراسة أهمية

  :تيالدراسة في الآ هذه أهميةتتركز 

 .والسلطة الوطنية الفلسطينية إسرائيلبماهية الاتفاقيات الموقعة بين تعريف ال .1

 .الاقتصاد الوطني الفلسطينيالتعريف بممارسات الاحتلال الاقتصادية تجاه  .2

 .والسلطة إسرائيلالتعريف بالآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين  .3

 .يسرائيلالإالضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال  أموالالتعريف بجريمة قرصنة  .4

 .الضرائب الفلسطينية أموالعن جريمة قرصنة  يسرائيلالإة الاحتلال يمسؤول بيان .5
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  الدراسة إشكالية

في الإجابة على السؤال التالي وهو هل يعتبر قيـام الاحـتلال الاسـرائيلي     هذه الدراسة إشكاليةتكمن 

ذلك يؤدي الى اشكالية أخرى تتمثل فـي   عدم تحديدف ؟بقرصنة اموال الضرائب الفلسطينية جريمة دولية

 مساءلةوعدم  ،الضرائب الفلسطينية أموالعن جريمة قرصنة  يسرائيلالإمسؤولية الاحتلال  عدم تحديد

لأي  يسـرائيل الإوذلك بسبب عدم اكتراث الاحتلال  ،الاحتلال عن هذه الجريمة من قبل المجتمع الدولي

بالكف عـن   إلزامهالمجتمع الدولي على من التزاماته الدولية وعدم قدرة  وتنصلهمعاهدات،  أواتفاقيات 

هذه الدراسـة بعـدم وعـي     إشكاليةكما تكمن  ،هذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وحكومته

وذلـك   ةوالسلطة الوطنية الفلسطيني إسرائيلالشعب الفلسطيني بالآثار الاقتصادية للاتفاقيات الموقعة بين 

  .رات التي تحتويها هذه الاتفاقياتللثغ يسرائيلالإعلى الاقتصاد الفلسطيني ومدى استغلال الاحتلال 

  صعوبات الدراسة

قلـة المراجـع المتخصصـة فـي     ، الصعوبات في موضوع الدراسة ومنهامن  اًلقد واجه الباحث عدد

حيـث لـم تتنـاول هـذه     الضرائب الفلسطينية  أموالعن قرصنة  سرائيلالمسؤولية الدولية لإموضوع 

مـا  نإو ،الضرائب الفلسطينية بشكل مفصـل  أموالعن قرصنة  يسرائيلالإمسؤولية الاحتلال المراجع 

 إلـى على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام دون التطـرق   وأثرهاباريس  اتفاقيةتحدثت بشكل فرعي عن 

عـن هـذه    يسـرائيل الإالضرائب الفلسطينية بشكل خاص ومسؤولية الاحـتلال   أموالجريمة قرصنة 

  .الجريمة

  منهج الدراسة

لاستقراء النصوص وتوضيحها  فضلباعتباره المنهج الأ، الباحث على المنهج الوصفي التحليلي سيعتمد

واتفاقية باريس الاقتصـادية   أوسلواتفاقيةقراءة وذلك من خلال ، ونقائص إشكالياتما يعتريها من  أنوبي

وتحليلها في ظل واقع الاقتصاد الفلسطيني الـذي يفرضـه الاحـتلال     الإنسانيالدولي  قانونالوقواعد 
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التي تشوب الاتفاقيات الموقعة ومستغلاً قوته الاقتصادية  يةقانونالمن خلال استغلاله للثغرات  يسرائيلالإ

  .الفلسطينية الأراضيوالسياسية والعسكرية في فرض سياسته على 

  الدراسة بيانات

 ـ شملها هذه الدراسة عبارة عن مجموعة من المصـادر و ستات التي أنالبي أن ة منهـا  المراجـع الرئيس

 أوسـلو اتفاق فهي ، ا الباحث في إعداده لهذه الدراسةعتمد عليهسيفبالحديث عن المصادر التي ، والثانوية

كما سيتم الاعتماد علـى   ،1994لعام " البروتوكول الاقتصادي " واتفاق باريس الاقتصادي  1993لعام 

المحتلة وجرائم قرصـنة   الأراضيذات العلاقة بممارسات الاحتلال تجاه  الإنسانيالدولي  قانونالقواعد 

  .الشعوب المحتلة أموال

التي  يةقانونالفهي مجموعة من الكتب ، عتمد عليها الباحثسيالتي  والثانويةبالنسبة للمراجع الرئيسة  أما

والتي تحدثت عن  على الاقتصاد الفلسطيني وأثرهاواتفاقية باريس الاقتصادية  أوسلوبنود اتفاق تناولت 

ها لم تتحدث بالتحديد عـن جريمـة قرصـنة    أنإلا،يسرائيلالإتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد  أوجه

هـذه   عن يسرائيلالإذلك على الاقتصاد الفلسطيني ومسؤولية الاحتلال  وأثرالضرائب الفلسطينية  أموال

  .الجريمة

  سابقةالدراسات ال

 أمـوال عـن قرصـنة    سرائيلالمسؤولية الدولية لإموضوع قلة عدد الدراسات السابقة التي تناولت  نإ

علـى   وأثـرهم واتفاقية باريس الاقتصـادية   أوسلوالتي تعتري اتفاق  والإشكالياتالضرائب الفلسطينية 

هـو مـا دفـع    ، الضرائب الفلسطينية أموالتجاه  يسرائيلالإالاقتصاد الفلسطيني وممارسات الاحتلال 

وذلك بهدف ة،الضرائب الفلسطيني أموالعن قرصنة  سرائيلعن المسؤولية الدولية لإالكتابة  إلىالباحث 

عـن هـذه    يسـرائيل الإالشعب الفلسطيني ومسؤولية الاحتلال  أموالتحديد الممارسات الاحتلالية تجاه 

  .لمواجهة هذه الممارسات ةالسلطة الوطنية الفلسطيني أمامالممارسات والخيارات المتاحة 
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الاقتصـاد  على  يسرائيلالإالاحتلال  أثرتناولت  التي من الدراسات اًهناك عدد أن، ومن الجدير بالذكر

واتفاقية بـاريس الاقتصـادية علـى الاقتصـاد      أوسلوالمترتبة على اتفاق  الآثارالفلسطيني وبالتحديد 

الضرائب الفلسطينية ومسـؤولية الاحـتلال    أموالها لم تتحدث بشكل خاص عن قرصنة أنإلاالفلسطيني 

  :ومن هذه الدراسات، عن هذه القرصنة يسرائيلالإ

حيث تناول فـي   1994، بسام الساكتلـ  ،يسرائيلالإ–الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني  أبعادكتاب  .1

علـى   وأثـره المتمثل في بروتوكول بـاريس   يسرائيلالإالاتفاق الاقتصادي الفلسطيني  أثركتابه 

الضرائب الفلسـطينية والمسـؤولية    أمواله لم يتحدث عن جريمة قرصنة أنإلا،الاقتصاد الفلسطيني

 .عن هذه الجريمة يسرائيلالإالدولية للاحتلال 

حيث تحدث الكاتـب   1994، عورتانيهشام لـ  ،ةيسرائيلالإالاتفاقية الاقتصادية الفلسطينية كتاب  .2

ه لـم  أنإلا،على الاقتصاد الفلسـطيني  وأثرهاباريس الاقتصادية وتحليلها  اتفاقيةبنود في كتابه عن 

 يسـرائيل الإالضرائب الفلسطينية والمسؤولية الدولية للاحـتلال   أمواليتحدث عن جريمة قرصنة 

 .عن هذه الجريمة

 ،الخيـر  أبـو لـ مصطفى  ،الدولي قانونالفي  اًأفرادوقادة  إسرائيللمحاكمة  يةقانونالكتب الطرق  .3

المحاكم الدوليـة   أمام يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةحيث تحدث الكاتب في كتابه عن طرق  ،2009

الضـرائب   أمواله لم يتناول بشكل خاص جريمة قرصنة أنإلا،عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

 .الفلسطينية

حيث تناول الكاتب  ،1978 ،رمضانلـ عصام  ،الدولي قانونالكتاب المعاهدات غير المكافئة في  .4

اعتبار بعض المعاهدات غير متكافئة كونها تراعـي   والأسبابفي كتابه مفهوم المعاهدات الدولية 

بـاريس   أوأوسـلو هذا الكتاب لم يعالج بشكل مباشر اتفاق  أنإلا،مصلحة طرف على حساب الآخر

 .عدم التكافؤ في الاتفاقيات والمعاهداتما تحدث بشكل عام عن نإالاقتصادية و
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لــ خيـري    ،الدولي قانونالكتاب التطورات السلمية المعاصرة لقضية فلسطين في ضوء قواعد  .5

الموقـع بـين    أوسـلو حيث تناول الكاتب في كتابه تحليل نصوص اتفاق  2006 ،يوسف مريكب

هذا الاتفـاق علـى    أثرحول  لم يتطرق بشكل تفصيلي ، لكنهومنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل

 .الضرائب الفلسطينية أموالالاقتصاد الفلسطيني وجريمة قرصنة 

حيث تناول  2009 ،لـ سامح خليل الوادية ،ةيسرائيلالإكتاب المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب  .6

ضـد   اتهـا انتهاكعـن   سـرائيل جنائيـة لإ الفي كتابه المسؤولية الجنائية الدولية والمسؤولية غير 

عن المسؤولية الجنائية الدولية ومبدأ الاختصـاص القضـائي    أيضاًالفلسطينيين بشكل عام وتحدث 

الضـرائب   أمـوال المتمثلة بقرصـنة   يسرائيلالإه لم يتحدث عن جريمة الاحتلال أنغير،العالمي

 .الفلسطينية

  خطة الدراسة

  -:فصلينسيقوم الباحث بدراسة الموضوع من خلال 

  .يسرائيلالإواقع الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال  :الأولالفصل 

  .الضرائب الفلسطينية أموالعن قرصنة  إسرائيلالمسؤولية الدولية المترتبة على  :الثانيالفصل 
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  الأولالفصل 

  يسرائيلالإفي ظل الاحتلال الفلسطيني  الوطني واقع الاقتصاد

مناحي الحياة السياسية والاجتماعيـة   بدايته يتعمد فرض سيطرته على كافةمنذ  يسرائيلالإالاحتلال  إن

واع الممارسـات  أنويتعمد تعكير صفو حياة الشعب الفلسطيني من خلال شتى  ،والاقتصادية في فلسطين

الشـعب   أبنـاء يومياً جرائم بحق  يسرائيلالإحيث يرتكب الاحتلال  ،القهرية التي يمارسها هذا الاحتلال

 الأمـن الاعتقالات اليومية بحجـة الـدفاع عـن     إلى إضافةالفلسطيني، كالقتل وهدم البيوت والتهجير 

  .ومستغلاً الصمت الدولي والعجز والتواطؤ العربي يسرائيلالإ

 أهميـة  يسـرائيل الإويدرك الاحتلال  ،ةبناء الدولة الفلسطيني ياتأساس أهمالاقتصاد الوطني هو من  إن

قصـارى جهـده    يسـرائيل الإولذلك يبذل الاحتلال  ،على الفلسطينيين كافة ييجابالإالاقتصاد وتأثيره 

من خلال التحكم بهـذا الاقتصـاد مسـتغلاً    وذلك ،عدم بناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي وفعال أنلضم

 إضافةحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي تعتري الاتفاقيات الموقعة بين دولة الا يةقانونالالثغرات 

 ،التجارة الداخلية أمامالطرق  إغلاقك :الممارسات اليومية التي تلحق الأضرار بالاقتصاد الفلسطيني إلى

الضـرائب   أمـوال وحجـز   ،وفرض القيود على الاستيراد والتصدير ،وعرقلة حركة التجارة الخارجية

 أهـداف لتحقيـق   ةلسطينيوالخصم منها لأسباب واهية بهدف الضغط على السلطة الوطنية الف ةالفلسطيني

  .غير مشروعة

الضرائب الفلسـطينية   أموالعن قرصنة  يسرائيلالإوقبل البحث في موضوع مسؤولية الاحتلال  ،لذلك

 ،يسرائيلالإواقع الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال  البحثفيمن  بد لنالا  كان

وكذلك واقع العلاقة الاقتصادية الفلسـطينية مـع    ،ويقصد الباحث هنا واقع الاقتصاد الفلسطيني الداخلي

هذه الممارسـات  أنوذلك لغايات التأكيد على  وممارساته يسرائيلالإدول الجوار في ظل وجود الاحتلال 

يتكون هـذا   و،هي مستمرة منذ بداية الاحتلال وإنماالقهرية ضد الاقتصاد الفلسطيني ليست وليدة اليوم 
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المبحـث   أما،يسرائيلالإوعلاقته باقتصاد الاحتلال الاقتصاد الفلسطيني  بعنوانالأول،الفصل من مبحثين

  .يسرائيلالإل الضرائب الفلسطينية في ظل الاحتلا أموالبعنوانكانالثانيف
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  الأولالمبحث 

  يسرائيلالإالاقتصاد الفلسطيني وعلاقته باقتصاد الاحتلال 

مـرتبط  للضفة الغربية وقطاع غزة  1967عام  يسرائيلالإالاقتصاد الفلسطيني ومنذ بداية الاحتلال  إن

بالتحكم في الاقتصاد الفلسطيني الداخلي والتجـارة   يسرائيلالإحيث قام الاحتلال ، يسرائيلالإبالاقتصاد 

ومقدرات الشـعب   أموالب يسرائيلالإالخارجية الفلسطينية المتمثلة بالاستيراد والتصدير وتحكم الاحتلال 

حيـث   ،الفلسطيني من خلال الممارسات الاحتلالية القهرية اليومية منذ بداية الاحتلال حتى يومنا هـذا 

السـيطرة   جانب إلى ،ةيسرائيلالإتكييف الاقتصاد الفلسطيني بما يلائم السوق  يائيلسرالإتعمد الاحتلال 

  .على الموارد الاقتصادية الفلسطينية

تعززت تبعيـة   أوسلوالسلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لاتفاق  عام تأسيسوهو  1994ومنذ بداية عام 

من خلال اتفاق باريس الاقتصادي وهو البروتوكـول   يسرائيلالإالاقتصاد الوطني الفلسطيني للاقتصاد 

تبعية الاقتصـادية الفلسـطينية تبعيـة كاملـة للسـوق       إلى أدىمما  ،أوسلوالاقتصادي الملحق باتفاقية 

  .ةيسرائيلالإوجعل واقع الاقتصاد الفلسطيني مرهوناً بالسياسيات الاقتصادية  ،يسرائيلالإ

الضـرائب   أمـوال الممارسات الاحتلالية تجاه الاقتصاد الفلسطينية قيام هذا الاحتلال بقرصنة  أهمومن 

ممـا يشـكل    ،غير مشروعة أهدافالفلسطينية من خلال حجزها والخصم منها لأسباب واهية ولتحقيق 

فهـم واضـح لمـدى     إلـى ولغايات الوصول  ،يسرائيلالإجريمة دولية يتحقق معها مسؤولية الاحتلال 

لا بد من البحث فـي واقـع    كانالضرائب الفلسطينية  أموالعن قرصنة  يسرائيلالإمسؤولية الاحتلال 

وواقع الاتفاقيات الاقتصادية الفلسـطينية مـع الـدول     يسرائيلالإالاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال 

الاقتصـاد  الباحث في هـذا المبحـث موضـوع     لذلك سيتناول ،يسرائيلالإفي ظل الاحتلال  الأخرى

ويتكون هذا المبحث مـن   ،يسرائيلالإالفلسطيني في ظل الاتفاقيات الموقعة وعلاقته باقتصاد الاحتلال 

بحيـث   "على الاقتصاد الوطني الفلسـطيني  اوأثرهموباريس  أوسلواتفاقا "بعنوانالأولمطلبين، المطلب 
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 الثـاني المطلـب   أمـا الاتفاقيات،يشمل ذلك واقع الاقتصاد الفلسطيني ما قبل وما بعـد توقيـع هـذه    

  .يسرائيلالإالاتفاقيات الاقتصادية الدولية في فلسطين في ظل الاحتلال بعنوانكانف

  على الاقتصاد الفلسطيني اوأثرهموباريس  أوسلواتفاقا  :الأولالمطلب 

على الموارد  وهو يعمل فرض سيطرته 1967سابقاً ومنذ بدايته عام  أشرناكما  يسرائيلالإل الاحتلا إن

ضعاف الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وجـاء  ة التحتية الفلسطينية وذلك بهدف إضعاف البنيالفلسطينية وإ

علـى الاقتصـاد    يسـرائيل الإلترسيخ سيطرة الاحتلال واتفاق باريس الاقتصادي  أوسلواتفاق كل من 

ي لفلسطيني عاجزاً عن بناء دولته وكلإبقاء المواطن ا يسرائيلالإوهذا النهج اتبعه الاحتلال  ،الفلسطيني

كلما نهـض الاقتصـاد الفلسـطيني نجـد      فإنهأخرىالمواجهة، ومن جهة  على يبقى ضعيفاً غير قادر

هـذه الممارسـات قيـام الاحـتلال      أهـم هذا الاقتصاد وتدميره ومن  إنهاكيتعمد  يسرائيلالإالاحتلال 

نيابة عن السلطة الوطنية الفلسـطينية   إسرائيلالضرائب الفلسطينية التي تجبيها  أموالبحجز  يسرائيلالإ

  .والخصم منها لأسباب غير مشروعة الأموالوقيام الاحتلال بقرصنة هذه 

 أوسـلو لا تتعلق فقط باتفاقيـة  على الاقتصاد الفلسطيني  يسرائيلالإسيطرة الاحتلال  نأويفهم من ذلك 

علـى   يسـرائيل الإالاحتلال  أثرنأمما يعني  ،1967هي سابقة لهما حيث بدأت منذ عام  وإنماوباريس 

واتفـاق بـاريس    أوسلوقبل توقيع اتفاق هي ما الأولىالمرحلة  ،الاقتصاد الفلسطيني مكون من مرحلتين

  .واتفاق باريس الاقتصادي أوسلوتوقيع اتفاق  ما بعد الثانيةالمرحلة  أما،الاقتصادي

  واتفاق باريس الاقتصادي أوسلوواقع الاقتصاد الفلسطيني قبل اتفاق  :الأولالفرع 

للأراضـي   يسرائيلالإبدأت مع بداية الاحتلال تجاه الاقتصاد الفلسطيني  يسرائيلالإسياسية الاحتلال  إن

العسكرية وسياسته الاقتصـادية،   الأوامربتطبيق  يسرائيلالإ، حيث قام الاحتلال 1967الفلسطينية عام 

 الأراضيضعاف البنية التحتية والسيطرة على ى الموارد الطبيعية الفلسطينية وإوذلك بهدف السيطرة عل

بالسيطرة على جميع الحدود والمعابر الفلسـطينية   يسرائيلالإقيام الاحتلال  إلى ضافةهذا بالإ ،الزراعية
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فـرض سـطوته علـى الطـرق      إلى إضافة ،التجارة الخارجيةمما يعني التحكم الكامل للاحتلال على 

وضع الحواجز وفرض القيود على حركة التنقل مما يعني السيطرة علـى التجـارة الداخليـة    والداخلية 

  1.سلباً على الحركة الاقتصادية في فلسطين انعكسمما  ،أيضاً

علـى جعـل الاقتصـاد     ممارساتهيهدف من خلال منذ بدايته  يسرائيلالإالاحتلال  نأويفهم مما سبق، 

فاقتصاد الضفة الغربية وقطـاع غـزة ومنـذ بدايـة      ،ةيسرائيلالإالفلسطيني تابعاً للسياسة الاقتصادية 

وهذا الاعتمـاد والارتبـاط يمتـد     ،يسرائيلالإيعتمد بدرجة مفرطة على الاقتصاد  يسرائيلالإالاحتلال 

لحياة الاقتصادية كالنشـاطات الاقتصـادية والقطـاع    ليشمل التجارة الداخلية والخارجية وجميع مناحي ا

  2.وعهاأنباختلاف  المالي والزراعي والضرائب

التي جعلت من الاقتصـاد الفلسـطيني تابعـاً     1967ة منذ بدايته عام يسرائيلالإممارسات الاحتلال  إن

ومنعه مـن تحقيـق    ،إضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلىتهدف في مجملها  يسرائيلالإومرتبطاً بالاقتصاد 

 ،كافـة  حيث عملت السلطات الاحتلالية على السيطرة على مناحي الحياة الاقتصـادية  ،أي نمو وتطور

القطاعـات كالقطـاع المـالي     أهموكذلك  ،وعلى رأسها القطاع الاقتصادي المتمثل بالنشاطات التجارية

الفلسـطينية   الأراضـي قة على وكذلك تعمد الاحتلال فرض ضرائب مره ،والتجارة الداخلية والخارجية

  3.مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني

أي قبل توقيـع   1993وعام  1967وعليه، ولتوضيح واقع الاقتصاد الفلسطيني في المرحلة ما بين عام 

علـى منـاحي    يسرائيلالإسيتناول الباحث في هذا الفرع بعض مظاهر سيطرة الاحتلال  ،أوسلواتفاقية

                                                           

، رسـالة ماجسـتير   الاقتصاد الفلسطيني بين فك الارتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي وآفاق التكامل الإقليمي: سرداح، خليل عطا محمد 1
 . 13، ص 2012فلسطين،  –منشورة، جامعة الأزهر، غزة 

مركز دراسات الوحدة العربيـة ومؤسسـة    ،"الاستلاب والافقار " مؤتمر الاقتصاد الفلسطينية تحت الاحتلال : صايغ، يوسف عبد االله 2
 . 266، ص 1986التعاون الفلسطينية، اكسفورد، 

، 38، عـدد  10، مجلـد  مجلة دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر، الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال: النقيب، فضل مصطفى 3
 . 298، ص 1998
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الاقتصاد الفلسطيني ومنها السيطرة على النشاطات الاقتصادية وسيطرته على القطاع المـالي وفرضـه   

  .الفلسطينية الأراضيللضرائب على 

  الفلسطينية والأراضي على النشاطات الاقتصادية يسرائيلالإسيطرة الاحتلال  :أولا

حيث قام هـذا الاحـتلال بفـرض     ،الأثر السلبي الأكبر على الاقتصاد الفلسطيني يسرائيلالإللاحتلال 

 ـالفلسطينية بـالقوة العسـكرية ومـارس شـتى      الأراضيعلى  ةسياساته الاقتصادية والاحتلالي واع أن

الحيـاة   أشـكال الشعب الفلسطيني وذلك لفرض سـطوته علـى جميـع     أبناءالممارسات القهرية بحق 

ومن مظاهر سيطرة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني  ،الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين

هو السيطرة على النشاطات الاقتصادية والمرافـق العامـة    1993و عام  1967في الحقبة الواقعة بين 

  .الزراعية الأراضيالفلسطينية ومنها  الأراضيالسيطرة على  إلى ضافةبالإ

  النشاطات الاقتصادية والمرافق العامةالسيطرة على . 1

منذ بداية احتلاله للأراضي الفلسطيني بفرض سيطرته بالقوة العسـكرية علـى    يسرائيلالإقام الاحتلال 

وذلك من خلال وضع هذه المرافـق تحـت سـلطة     ،المرافق العامة والمرافق الاقتصادية في فلسطين

هذه المرافق والنشاطات الاقتصادية تخضع بشكل  نأمما يعني  ،المحتلة الأراضيالعسكرية في  دارةالإ

1.يسرائيلالإكامل للاحتلال 
 

 ،الفلسـطينية بفرض الضرائب على النشاطات الاقتصادية  يسرائيلالإهذه الخطوة سمحت للاحتلال  إن

الخسـائر الكبيـرة بهـا     إلحـاق وتسبب ذلك ب ،هذه النشاطات أصحابمما زاد الأعباء والتكاليف على 

القيود التي فرضـتها سـلطات    إلى ضافةهذا بالإ ،هذه النشاطات والمشاريع الاقتصادية إغلاقوبالتالي 

                                                           

 . 19مرجع سابق، ص : سرداح، خليل عطا محمد 1



14 

الصـناعات   إقامـة الاحتلال على النشاطات الاقتصادية ومنها النشاطات الزراعية حيث منع الاحتلال 

  1.القيود على تسويقها الزراعية المعتمدة على الزراعة التقليدية للحمضيات وفرضت

الفلسطيني  الأراضياحتلال  أدىحيث  ،على البيئة الاستثمارية في فلسطين يسرائيلالإالاحتلال  أثروقد 

الظروف السياسـية التـي    إنحيث  ،الفلسطينية الأراضيوعزوف الكثير من الاستثمار في  إمتناع إلى

حجـام القطـاع الخـاص عـن     إ إلـى  أدت يسرائيلالإالفلسطينية منذ بداية الاحتلال  الأراضيشهدتها 

التي تواجـه الاسـتثمار    يةالأمنوذلك بسبب المخاطر  2،الخارج إلى الأموالالاستثمار وهروب رؤوس 

الاحتلالية التعسفية التي تسـتخدمها لغايـات تـدمير     الإجراءاتوكذلك بسبب  ،والنشاطات الاقتصادية

  3.الاقتصاد الفلسطيني وتقييد حرية التجارة الداخلية والخارجية

هاك النشـاطات الاقتصـادية الفلسـطينية سـواء الصـناعية      أنب يسرائيلالإومن مظاهر قيام الاحتلال 

حيث تعمـد   ،العاملة الفلسطينية الأيديهذه المشاريع والنشاطات من  حرمانهو  ،الخدماتية أوالإنتاجيةأو

بمعدلات أعلى مـن معـدلات الزيـادة     يسرائيلالإالاحتلال رفع اجرة العامل الفلسطيني في الاقتصاد 

عمالـة الفلسـطينية   في تـوفير ال  يسرائيلالإفمن جهة نجح الاحتلال  ،في الاقتصاد الفلسطيني الإنتاجية

تم فـرض   أخرىومن جهة  ،ةيسرائيلالإعات والمنتجات رف معظمها في شراء الصنابرواتب عالية ص

علـى   يسـرائيل الإالوطنية في ظل سيطرة الاحتلال  الإنتاجيةسياسات وقيود منعت بموجبها المبادرات 

مـن الصـادرات   % 70مـن الـواردات الفلسـطينية و    % 90مصادر المياه والكهرباء والاتصالات و

  4.الفلسطينية

                                                           

مركز دراسات الوحدة العربية ومؤسسة التعـاون   ،"مقدمة ونظرة عامـة  " مؤتمر الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال : العبد، جورج 1
 . 19، ص 1986الفلسطينية، اكسفورد، 

، المنظمة العربية للتنمية الإداريـة،  المجلة العربية للإدارة، د الفلسطينيمعوقات الاستثمار الخاص في الاقتصا: صبيح، ماجد حسني 2
 .196، ص 2019، 3، عدد 39مجلد 

 .20مرجع سابق، ص : سرداح، خليل عطا محمد 3
، مؤسسـة الدراسـات   مجلـة الدراسـات الفلسـطينية   ، مأزق الاقتصاد الفلسطيني والأمل بالبعد العربـي : الخواجا، حمدي شكري 4

  64، ص 1999، 37الفلسطينية، عدد 
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اتبع سياسة التحكم بالنشاطات الاقتصادية الفلسطينية على اختلافها  يسرائيلالإالاحتلال  نأنجد  ،بالنتيجة

وذلك من خلال السيطرة على الأرض  ،محاولات التنمية في الاقتصاد الفلسطيني أمامووضع المعوقات 

واستقطاب العمالة الفلسطينية والاستيلاء علـى   ،ةيسرائيلالإالبنوك العربية وفتح البنوك  إغلاقو ،والمياه

خلق فـراغ   إلى أدىوالذي  الإنتاجالسيطرة الكاملة على عناصر  إلى أدىومنع التصدير مما  الأسواق

  1.على مستوى الاقتصاد الفلسطيني

  إليهاالفلسطينية ومنع الوصول  الأراضيسلب . 2

الفلسـطينية   الأراضـي يصادر  يسرائيلالإما زال الاحتلال  نولغاية الآ يسرائيلالإمنذ بداية الاحتلال 

 أراضـي مـن  % 60 يسـرائيل الإحيث صادر الاحتلال  ،إليهاويمنعهم من الوصول  ،أصحابهاويطرد 

ومع ذلـك   2،من قطاع غزة 2005عام  انسحبتها أنإلاقطاع غزة  أراضيمن % 30الضفة الغربية و 

ة يسـرائيل الإدارةتخضـع للإ  في الضفة الغربية الفلسطيني الأراضيما زالت هناك مساحات شاسعة من 

3.المدنية في رام االله دارةمن خلال الإ
 

هدف من خلال مصادرته للأراضي تدمير القطاع الزراعي فـي فلسـطين    يسرائيلالإالاحتلال  نأكما 

 الأراضـي قام بمصادرة  حيث ،على حساب المواطن الفلسطيني يالاستيطانزيادة التوسع  إلى ضافةبالإ

مسـاحات واسـعة مـن     إغـلاق الزراعية في فلسطين و الأراضيالمخصصة للغابات وحوالي نصف 

السيطرة علـى مصـادر الميـاه     إلى إضافة،الشمالية وشمال خط نابلس والأغوارفي البقيعه  الأراضي

                                                           

القـانون  " ، المؤتمر العلمي السـنوي السـابع   الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي: السالوس، طارق محمود عبد السلام 1
 .352، ص 2003، جامعة المنصورة، المنصورة، "الدولي الإنساني وتطبيقاته على الأراضي المحتلة 

 . 24مرجع سابق، ص : سرداح، خليل عطا محمد 2
ــرائيلي   3 ــتلال الإســ ــة،     50الاحــ ــو الدوليــ ــة العفــ ــع منظمــ ــلب، موقــ ــن الســ ــاً مــ عامــ

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2017/06/israel-occupation-50-years-of-dispossession/ تاريخ ،
  .1/4/2021الزيارة 
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يدة وهدم قنـوات الـري   ومنع حفر آبار جد ،وتحديد الكميات التي يسمح لأصحاب الآبار العربية بفتحها

  1.في الأغوار

مـن خـلال    أخـرى ضٍ اوسيطرته علـى أر  ،للأراضي الفلسطينية يسرائيلالإمصادرة الاحتلال  إن

ممـا يـنعكس علـى     ،سلباً على القطاع الزراعي في فلسـطين  أثركل ذلك  ،المدنية دارةاخضاعها للإ

عجز القطـاع الزراعـي عـن تلبيـة احتياجـات       إلىهذه الممارسات  أدتحيث  ،الاقتصاد الفلسطيني

 2،%60الموارد الزراعيـة بنسـبة    وانخفاضالثلث  إلىالزراعي  الإنتاج وانخفاض ،الاستهلاك المحلي

كمـا   3،يسـرائيل الإجير لدى سلطات الاحتلال أ إلىتحول المزارع الفلسطيني  إلى أيضاًذلك  أدىكما 

ومحاربة قطاع الزراعة في فلسطين علـى   الأراضيعملت سلطات الاحتلال من خلال سيطرتها على 

السـوق  وإغراقإسرائيلالزراعي في فلسطين ليتناسب مع السياسـة الزراعيـة فـي     الإنتاجتحويل نمط 

عزوف الكثير من العـاملين فـي قطـاع     إلى الأمرهذا  أدىوكذلك  4،ةيسرائيلالإالفلسطيني بالبضائع 

  5.الزراعة عن العمل في هذا القطاع

 على القطاع المالي وفرض الضرائب يسرائيلالإسيطرة الاحتلال  :ثانياً

 1993وعـام   1967من مظاهر واقع الاقتصاد الفلسطيني في الفترة الواقعة بين بداية الاحـتلال عـام   

وقيامه بفرض الضرائب على  ،فلسطين في على القطاع المالي والمصرفي يسرائيلالإسيطرة الاحتلال 

فـي   يسـرائيل الإجاء كل ذلكترسيخاً لسياسية الاحـتلال   ،فلسطينيين والأراضي الفلسطينيةالمواطنين ال

  .الفلسطينية الأراضيفي  كافة فرض السيطرة على مناحي الحياة

                                                           

 . 353مرجع سابق، ص : السالوس، طارق محمود عبد السلام 1
 . 24مرجع سابق، ص : سرداح، خليل عطا محمد 2
 . 354مرجع سابق، ص : السالوس، طارق محمود عبد السلام 3
 . 25مرجع سابق، ص : سرداح، خليل عطا محمد 4
 . 268مرجع سابق، : صايغ، يوسف عبد االله 5
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حيث  ،يسرائيلالإالتي قام بها الاحتلال  الأولىمن الخطوات  كانفالتحكم في القطاع المالي والمصرفي 

والذي بقي ساري المفعـول   ،البنوك المحلية والعربية إغلاقالذي تضمن  7العسكري رقم  الأمرصدر 

تـم فـتح بنـك     1986حيث تم السماح بعدها بفتح بنك فلسطين في قطاع غزة وعام  1981حتى عام 

الدور المنوط بها بسبب القيود التي فرضـها   أداءهذه البنوك لم تتمكن من  نأإلا،في نابلس عمانالقاهرة 

ة فـي  يسرائيلالإفرعاً من البنوك  17بفتح  يسرائيلالإقيام الاحتلال  جانب إلىهذا  ،يسرائيلالإالاحتلال 

مـن قبـل    وإدارتهاذلك السيطرة على القطاع المصرفي والمالي  أنالضفة الغربية وقطاع غزة ومن ش

ة في الضفة يسرائيلالإمن خلال فتح فروع للبنوك  يسرائيلالإكما هدف الاحتلال  1،يسرائيلالإالاحتلال 

  2.إسرائيلالمحتلة و الأراضيتسهيل العمل التجاري ما بين  إلىالغربية 

نـدرة التحـويلات    إلىعلى القطاع المالي والمصرفي  يسرائيلالإسيطرة الاحتلال  أدت،ذلك جانب إلى

وذلك  ،في حالات نادرة إلاالاحتلال لا يمنح التمويل للمواطنين الفلسطينيين  نأأي  إسرائيلالتمويلية من 

ة وبالتالي قيـام هـذه   يسرائيلالإفي ظل غياب البنوك المحلية والعربية واعتماد الفلسطينيين على البنوك 

 إسـرائيل تسـتفيد   أخرىومن جهة  ،الفلسطينية المحتلة الأراضيالبنوك بفرض قيود على العمليات في 

  3.من التدفق المالي من الضفة الغربية وقطاع غزة

 يسـرائيل الإبل قام الاحتلال  ،عند حدود السيطرة على القطاع المالي والمصرفي فلسطين الأمرلم يقف 

بممارسة الضغط والسلب وسياسية القهر على المواطن الفلسطيني من خلال فـرض الضـرائب علـى    

حيث تم فرض الضرائب الجمركية على التجار المستوردين من الخـارج   ،التجار والمستوردين والعمال

الفلسـطينية   الأراضـي كما تم فرض ضرائب على العمال الذي يعملـون داخـل    ،إسرائيلعن طريق 

ة في اقتطاع الرسوم الجمركية التي يدفعها المستورد الفلسـطيني  يسرائيلالإكما قامت السلطات  ،لةالمحت

بحيـث يلجـأ العديـد مـن      ،يإسرائيلعندما يقوم هذا المستورد بالاستيراد من خلال وسيط  سرائيللإ
                                                           

 . 358مرجع سابق، ص : السالوس، طارق محمود عبد السلام 1
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على المستورد  ييلسرائالإهذه الطريقة بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال  إلىالمستوردين الفلسطينيين 

  1.الفلسطيني

 ـ ،بفرض الضرائب على المستورد والتـاجر الفلسـطيني   يسرائيلالإقيام الاحتلال أن يرى الباحث   وه

هـذه   أنحيـث   ،الشعب الفلسطيني أبناءترسيخ لسياسة السلب والنهب التي يمارسها هذا الاحتلال بحق 

ولا تعود بأي نفـع   يسرائيلالإالضرائب يتم جبايتها كرهاً وليس طوعاً وتدخل في خزينة دولة الاحتلال 

تـدهور الاقتصـاد    إلـى  أدتالضـرر حيـث    أشدبل تلحق به  ،على المواطن والاقتصاد الفلسطيني

اسـتمرار   إلاالضرائب الفلسطينية ما هـو   موالما نشهده بالوقت الحالي من قرصنة لأ أنو ،الفلسطيني

  .1967لسياسة النهب والسلب التي بدأها الاحتلال عام 

 واتفاق باريس الاقتصادي أوسلوواقع الاقتصاد الفلسطيني بعد اتفاق  :الثانيالفرع 

الهدف المعلـن   كانو ،1993عام  أوسلوالسلطة الوطنية الفلسطينية نشأت بموجب اتفاق  أنمن المعلوم 

هذه السلطة تكون لفترة  أنأي باعتبار 2،فلسطينية انتقاليةسلطة حكومية ذاتية  إقامةمن هذه الاتفاقية هو 

 أوسلوكما تم التوقيع على اتفاق باريس الاقتصادي كملحق باتفاق  3،لحين بناء دولة كاملة السيادة انتقالية

والسـلطة الوطنيـة    إسـرائيل الهدف من اتفاق باريس هو تنظيم العلاقات الاقتصـادية بـين    إنحيث 

  4.الفلسطينية

ترسـيخ تبعيـة الاقتصـاد     إلـى منذ البداية تهـدف   يسرائيلالإسياسية الاحتلال  فإن،سابقاً أشرناوكما 

تحقيق النمـو والتطـور فـي الاقتصـاد      إلىوتعطيل أي جهود تهدف  يسرائيلالإالفلسطيني للاقتصاد 

وسيتناول الباحث في هذا الفرع واقـع   ،بين الاقتصادين الانفكاكالفلسطيني ومنع أي محاولات لتحقيق 

                                                           

 . 22مرجع سابق، ص : سرداح، خليل عطا محمد 1
   13/9/1993" إعلان المبادئ " يةأوسلو من اتفاق 1البند  2
، جامعـة  مجلة العلوم القانونيـة والسياسـية  ، المساواة في السيادة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة: بو غزالة، محمد عبد الناصرأ 3

  11، ص 2017، الجزائر، 15الشهيد حمه لخضر بالوادي، عدد 
 . 35مرجع سابق، ص : سرداح، خليل عطا محمد 4
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واتفاقية باريس الاقتصادية من حيـث الجهـود التـي     أوسلواتفاقيةالاقتصاد الفلسطيني بعد التوقيع على 

 نأآخـر سـنجد    جانبومن  يسرائيلالإعن الاقتصاد  لانفكاكابذلتها السلطة الوطنية كمحاولة لتحقيق 

جاءت لترسيخ فكرة التبعية وقامت دولة الاحتلال باسـتغلال هـذه    أعلاهالاتفاقيات الموقعة والمذكورة 

  .الاتفاقيات لتحقيق مصالحها على حساب الاقتصاد الفلسطيني

 استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني :أولاً

بـل جـاءت    أوسلواتفاقيةتجاه الاقتصاد الفلسطيني حتى بعد توقيع  يسرائيلالإلم تتغير سياسية الاحتلال 

 أعـلاه لفلسطينية كما ذكرهـا  نشأت السلطة الوطنية اهذه الاتفاقية لغايات ترسيخ التبعية الاقتصادية حيث

 إلـى  أدىة التقيد بها ممـا  الصلاحيات التي يجب على السلطة الوطنية الفلسطيني ترسم بموجبها التي

الاحـتلال   نأوالتي سنتحدث لاحقـاً كيـف    أوسلوهذه السلطة ضمن تفسيرات  أجهزةعمل مؤسسات و

  1.استغل ثغرات هذه الاتفاقية لتحقيق مآربه السياسية الاحتلالية يسرائيلالإ

ترسيخ خضـوع السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية     إلى  أدىهو الاتفاق الوحيد الذي  أوسلولم يكن اتفاق 

تعزيـز   إلى أيضاً أدى أوسلوملحقاً باتفاق  اتفاق باريس الاقتصادي الذي يعدإنبل  ،يسرائيلالإللاحتلال 

وفيما يلي بعض مظاهر تبعيـة الاقتصـاد الفلسـطيني     ،يسرائيلالإصاد تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقت

  :باريس الاقتصادية اتفاقيةفي بعض القطاعات والذي رسخته  يسرائيلالإللاقتصاد 

  القطاع النقدي الفلسطيني. 1

 أشـرنا  ،وباريس الاقتصـادية  أوسلوالحديث عن واقع الاقتصاد الفلسطيني قبل توقيع اتفاقيتي  إطارفي 

ومن أول الخطوات التي قام بهـا هـو السـيطرة علـى القطـاع المـالي        يسرائيلالإالاحتلال  نأ إلى

البنوك المحلية والعربية العاملة في فلسطين واستبدالها بفروع لبنوك  إغلاقوالمصرفي وذلك من خلال 
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هـذه   نإحيـث   ،واتفاقية باريس الاقتصادية أوسلواتفاقيةولم يتغير الوضع بعد التوقيع على  ،يةإسرائيل

 .يسرائيلالإالاتفاقيات وجدت لإضفاء الطابع المؤسسي على اقتصاد فلسطيني تابع للاقتصاد 

ستنشئ السلطة الفلسطينية سلطة نقدية فـي  " ه أنباريس الاقتصادية فقد نصت على  اتفاقية إلىبالرجوع 

ية ضمن الوظـائف  المناطق وهذه السلطة ستتمتع بصلاحيات ومسؤوليات لتنظيم ولتنفيذ السياسات المال

دية التي ستكون بمثابة وقد عددت ذات المادة الوظائف والصلاحيات لهذه المؤسسة النق ،1.. " .المذكورة

لها هو الرقي بالقطاع المصـرفي والمـالي فـي     يساسالأوالهدف  ةالبنك المركزي للحكومة الفلسطيني

  2.الفلسطينية الأراضي

لقراءة المادة السابق ذكرهـا يتبـين اسـتقلالية المؤسسـة النقديـة       الأولىه من الوهلة أن ،يرى الباحث

 نأإلا،وعدم تأثرهـا بـه   يسرائيلالإالفلسطينية والمتمثلة بسلطة النقد الفلسطينية وعدم تبعيتها للاقتصاد 

حـال دون   يسـرائيل الإباريس الاقتصادية من قبل دولة الاحتلال  اتفاقيةلبعض مواد  الانتقائيالتطبيق 

البنوك العاملة فـي   على الإشرافحيث يقتصر دور سلطة النقد الفلسطينية على  ،هذه الاستقلالية تحقيق

تحقيق الاستقلال المالي للمؤسسـة النقديـة هـو     ياتأساس أهممن  نأ إلى الإشارةولا بد من  ،فلسطين

باريس الاقتصادية لا وجود لهذه الصلاحية  اتفاقيةه ومن خلال قراءة أنإلا،قدرتها على تحكم بعملة البلد

 أجنبيـة عمـلات   إلى ضافةبالإ يسرائيلالإوبالتالي تبقى المؤسسة الفلسطينية خاضعة للتعامل بالشيكل 

  .مريكيالأوالدولار  الأردنيكالدينار  أخرى

  القطاع التجاري. 2

علـى  من خلال فرض القيود ، يسرائيلالإجاء برتوكول باريس لتعزيز تبعية القطاع التجاري للاقتصاد 

 .ة الخارجية والداخليةالقطاع التجاري وحركة التجار
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قائمة السلع ومواد الخام التي يمكن للشـركات  ها حددت أنباريس الاقتصادية نجد  اتفاقية إلىفبالرجوع 

استيراد هذه السلع والمواد يكون  نأكما  ،A1, A2, Bقوائم وهي  بثلاثها تالفلسطينية استيرادها وحدد

خفضت من نسـبة مـواد الخـام التـي يمكـن      فهذه الاتفاقية ،من دول وجهات محددة بموجب الاتفاقية

مبرر دولة الاحتلال في تخفيض قوائم السلع ومـواد   كانللمصنعين الفلسطينيين استيرادها من الخارج و

ومثـال ذلـك المـواد     ،مواد الخام الممنوع اسـتيرادها فيما يتعلق بالسلع وال اًأمنيةهناك مخاوف إنالخام 

  1.الكيماوية والمواد ذات الاستخدام المزدوج والتي قد تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية في ذات الوقت

ه في حالة قيام السلطة الفلسطينية بالاستيراد المباشر دون فرض قيود من قبـل  أن إلىوتشير الدراسات 

وفر يوالملابس والأحذية س الأدويةعلى استيراد المواد الخام التي تدخل في صناعة  يسرائيلالإالاحتلال 

  2. لإنتاجهاة يمن التكاليف الحال% 30ذلك على منتجي هذه المواد ما نسبته 

الحصول  إلىالمستورد الفلسطيني بحاجة  نأ،باريس الاقتصادية اتفاقيةومن المفارقات التي تنص عليها 

على  ،واع السلع التي يرغب في استيرادهاأنة لجميع يسرائيلالإعلى تصريح استيراد من وزارة الصحة 

 نأكمـا   ،هذا التصريح بالنسبة لبعض السـلع فقـط   إلىالذي يكون بحاجة  يسرائيلالإخلاف المستورد 

 أماعول لمدة عام كامل يمكن له الحصول على تصريح بالاستيراد وهو ساري المف يسرائيلالإالمستورد 

بـاريس   اتفاقيـة  فـإن خر آ جانبومن  ،تصريح جديد لكل شحنة إلىبحاجة  المستورد الفلسطيني فهو

الصلاحية للسلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار التصاريح للمستوردين الفلسطينيين فيما  أعطتالاقتصادية 

ما يخـرج عـن هـذه     أماباريس  اتفاقيةمن  3يتعلق بالبضائع المنصوص عليها بالقوائم بموجب البند 

  3.ةيسرائيلالإالقوائم فهو يخضع للسياسة التجارية 

                                                           

 . 1994من اتفاقية باريس الاقتصادية لعام  3البند  1
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 ،فقد أثرت ممارسات الاحتلال في قطاع الزراعة فـي فلسـطين   ،باريس الاقتصادية اتفاقية جانب إلى

على مصادر  يسرائيلالإوسيطرة الاحتلال  ،الفلسطينية الأراضيالمستوطنات على حساب  إنشاءنأحيث 

 ،عدم قدرة المزارع الفلسطيني على العيش من منتجاتـه الزراعيـة   إلى أدىالمياه ونقص البنية التحتية 

ة وسـهولة  يسرائيلالإمنها الشركات الفلسطينية من قبل الشركات  تعانيالمنافسة التي  إلى ضافةبالإ اهذ

  1.ة دون أي قيوديسرائيلالإالسوق الفلسطينية بالبضائع  إغراق

تشمل جميع مناحي الحياة الاقتصادية ولا تقف عنـد   يسرائيلالإتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد  إن

 لإنشـاء جـاءت   أوسلو اتفاقية نأه من المعلوم أنيرى الباحث و ،حدود القطاع التجاري والقطاع النقدي

سلطة حكم ذاتي تلتزم بالحدود المرسومة لها فيما يتعلق بالسياسية والتعلـيم والصـحة وغيرهـا مـن     

عناصر بناء الدولة المستقبلية  أهمباريس الاقتصادية جاءت لتحكم  اتفاقية نأ إلا،وجود السلطة ياتأساس

وضـع   إلـى حيث تعمدت دولة الاحتلال باعتبارها الطرف القوي في هـذه الاتفاقيـة    ،وهو الاقتصاد

وجـاءت تأكيـداً    ،النصوص الكفيلة التي تعجز معها السلطة من تحقيق الاستقلال والنمو الاقتصـادي 

ولكن مـن خـلال خلـق مؤسسـات مقيـدة       1967للسياسة الاحتلالية المتبعة منذ بداية الاحتلال عام 

 .واتفاقية باريس الاقتصادية أوسلواتفاقيةبالسياسات الواردة في 

  محاولات النهوض بالاقتصاد الفلسطيني :ثانياً

وجدت لإيجاد سلطة حكم ذاتي واتفاقية بـاريس الاقتصـادية جـاءت     أوسلو اتفاقية نأ إلىسابقاً  أشرنا

لـم يمنـع السـلطة الوطنيـة      وبالرغم من ذلك يسرائيلالإلترسيخ تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد 

المشـاريع   إنشـاء الفلسطينية من محاولة النهوض بهذا الاقتصاد وتعزيزه وتحقيق التنمية مـن خـلال   

  .الاقتصادية التي تساعد على تنظيم الحياة الاقتصادية وانينقالإقرارالاقتصادية و

استلمت اقتصاداً يقوم على بنى تحتية هشـة وتفتقـر    1993منذ نشأتها عام  ةفالسلطة الوطنية الفلسطيني

لزاماً على السلطة الوطنية الفلسطينية محاولة النهـوض بجميـع    كانو ،اتمكانالإمن  الأدنىالحد  إلى
                                                           

 . 299مرجع سابق، ص : النقيب، فضل مصطفى 1
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المجهود الأكبـر   نأأي  ،باريس الاقتصادية اتفاقيةوكذلك  أوسلواتفاقيةالقطاعات التي تسلمتها بموجب 

 والتعلـيم  الأمـن قطاعات  جانب إلىف ،يقع على عاتق السلطة الوطنية وليدة تلك اللحظة كانفي التنمية 

عليها الالتزام بما جاء في اتفاق باريس المكمل الاقتصادي لاتفاقية  أيضاًيتوجب  كان1،والثقافة والصحة

  2.أوسلو

ها أنوالتشريعات التي من ش قوانينالرزمة من  إقرارتمثلت محاولات النهوض بالاقتصاد الفلسطيني من 

التي اصدارها  قوانينالومن أوائل  ،تنظيم كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في فلسطين

 قـانون وتم اصـدار   ،2011وعام  1998والذي تم تعديله في عام  1995تشجيع الاستثمار عام  قانون

ضـريبة   قـانون ضريبة الدخل و قانونبالضريبة ك والقانون المتعلق 1994سلطة النقد الفلسطينية لعام 

 المصـانع ع الاستثمار وبنـاء  المدن والمناطق الصناعية الحرة بهدف تشجي قانونإنشاءالقيمة المضافة و

  3.والشركات التجارية

بل قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بـإبرام اتفاقيـات    ،الداخلية قوانينالعند حدود سن  الأمرولم يقف 

التبـادل الحـر مـع    إعلانومنها  ،بغية تعزيز الحركة الاقتصادية أخرىدولية مع دول الجوار وجهات 

واتفاقية تجارة حرة مـع   الأردنواتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري مع  ،ةمريكيالأالولايات المتحدة 

 4.تركيا

وبالرغم من الجهود التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية للنهـوض فـي الاقتصـاد    ه أنيرى الباحث 

وسياساته المتبعة واستغلاله للاتفاقيات الموقعـة كاتفاقيـة    يسرائيلالإوجود الاحتلال  نأ إلا ،الفلسطيني

حيـث   ،قـوانين الت منشودة من هذه الاتفاقيات وكانحال دون تحقيق الغاية التي  ،واتفاقية باريس أوسلو

 إلى أدىالفلسطينية  الأراضيوالاستقرار بسبب الاحتلال وممارسات الاحتلال اليومية في  انعدامالأمننأ
                                                           

  . 1993لعام " إعلان المبادئ" ب من اتفاقيةأوسلو /6البند  1
 . 35مرجع سابق، ص : سرداح، خليل عطا محمد 2
 . 372مرجع سابق، ص : رق محمود عبد السلامالسالوس، طا 3
  . 5/5/2021تاريخ الزيارة  /http://www.pipa.ps: للمزيد ينظر موقع هيئة تشجيع الاستثمار 4
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ه في كـل مـرة   أنولا ننسى  ،الخارج والعزوف عن الاستثمار في فلسطين إلى الأموالهروب رؤوس 

يقوم هذا الاحتلال باستغلال الاتفاقيات  ،يسرائيلالإعن الاحتلال  الانفكاكتحاول فيها السلطة الفلسطينية 

سـتغلال  الموقعة والمجحفة بحق الشعب الفلسطيني كورقة للضغط على السلطة الفلسطينية ومن ضمنها ا

ما يعرف بنظام الجمرك الموحد والضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسـطينية عـن   

وكذلك الضرائب المباشرة وغير المباشـرة التـي    البضائع المستوردة استناداً لاتفاقية باريس الاقتصادية

  .لاحقاًعنها سيتم الحديث

  يسرائيلالإالاتفاقيات الاقتصادية الدولية في فلسطين في ظل الاحتلال  :الثانيالمطلب 

وتعـززت تبعيـة الاقتصـاد الفلسـطيني      يسرائيلالإتأثر الاقتصاد الفلسطيني سلباً منذ بداية الاحتلال 

وقد تحدثنا سابقاً عن واقـع   ،وبرتوكول باريس الاقتصادي أوسلواتفاقيةمنذ توقيع  يسرائيلالإللاقتصاد 

للثغرات التي تعتـري   يسرائيلالإوكيفية استغلال الاحتلال  ،الاقتصاد الفلسطيني في ظل هذه الاتفاقيات

 ،عن هذا الحد يسرائيلالإولم تقف ممارسات الاحتلال  ،ها اتفاقيات غير متكافئةأنهذه الاتفاقيات باعتبار 

 ،ها الإضرار بالاقتصـاد الفلسـطيني  أنبجميع الممارسات التي من شالقيام  يسرائيلالإبل تعمد الاحتلال 

وذلك من خلال عرقلة حركة التجارة الداخلية والخارجية والتأثير سلباً على الاتفاقيـات الدوليـة بـين    

الفلسطينية من داخل فلسـطين   الأموالفرض قيود على حركة  أيضاًوتبع ذلك  الأخرىفلسطين والدول 

تراجع الاقتصاد الفلسطيني وبقائه تابعاً للسياسـة الاقتصـادية    إلى أدىوهذا كله  ،سالخارج والعك إلى

  .ةيسرائيلالإ

الاتفاقيات الاقتصادية الدولية في فلسطين في ظـل الاحـتلال   ،سيتناول الباحث في هذا المطلب ،وعليه

حيث سيتم الحديث أولاً عن عرقلة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الدولية في فلسطين وكـذلك   ،يسرائيلالإ

  .الفلسطينية الأموالسيتم الحديث عن تقييد حركة 
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  عرقلة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الدولية في فلسطين :الأولالفرع 

من خـلال تقييـد وعرقلـة تنفيـذ      ،يتعمد تعطيل النمو الاقتصادي الفلسطيني يسرائيلالإالاحتلال  إن

ويتمثل ذلـك بتقييـد حركـة السـلع      ،أخرىالاتفاقيات الاقتصادية الدولية الموقعة بين فلسطين ودول 

المعابر والحدود التي تربط فلسطين بالعالم الخارجي تقع تحـت   نأباعتبار  ،فلسطين إلىوالبضائع من و

  .يسرائيلالإسيطرة الاحتلال 

باريس الاقتصادية نصت على حق السلطة الفلسطيني باسـتغلال نقـاط المعـابر     اتفاقية نأفبالرغم من 

فقـاً  يقوم بتفسير نصوص هذه الاتفاقيـة و  يسرائيلالإالاحتلال  نأإلا،واستيراد وتصدير السلع والحدود

 يسـرائيل الإالاحتلال  فإنفعلى عكس ما ورد في هذه الاتفاقية  ،ته الاحتلاليةاطماعه وسياسلرغباته وأ

ما ورد في هذه الاتفاقيـة مـن    إلىيقوم بعرقلة حركة التجارة الخارجية من خلال فرض القيود مستنداً 

الذريعـة   يسرائيلالإوكذلك يستخدم الاحتلال  ،يسرائيلالإنية للاحتلال تعزيز للتبعية الاقتصادية الفلسطي

  1.لتقييد حركة التجارة الخارجية الفلسطينية حجةًيةالأمن

سيتناول الباحـث   ،أخرىولفهم العوائق التي تواجه الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها فلسطين مع دول 

تجـاه هـذه    يسـرائيل الإوممارسات الاحتلال  ،الاتفاقيات الاقتصادية الدولية الموقعة أهمفي هذا الفرع 

  .الواقع أرضالاتفاقيات وعرقلة تنفيذها على 

  الاتفاقيات الاقتصادية الدولية في فلسطين :أولا

هي محاولة لفـك الارتبـاط مـع     ،أخرىقيام السلطة الفلسطينية بتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع دول  إن

 ،ةيسـرائيل الإمن خلال تقليل الاعتماد الاقتصاد الفلسطيني على البضائع والسـلع   يسرائيلالإالاقتصاد 

 ـة وإسلاميحيث نجحت السلطة الفلسطينية بتطوير وتفعيل علاقاتها الاقتصادية مع دول عربية و ة أمريكي

                                                           

 .1994من اتفاقية باريس الاقتصادية لعام  13البند  1
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هذه الدول والاستيراد مـن هـذه    إلىع من فلسطين بحيث يشمل ذلك تصدير البضائ آسيويةو ةأوروبيو

  .الدول والاستفادة من المزايا التي تمنحها هذه الدول لفلسطين من خلال هذه الاتفاقيات

 ـإيجابها تحقيق نتائج أنالاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها فلسطين ومن ش أهمسيتناول الباحث  ،وعليه ة ي

  .تحقيقها من خلال هذه الاتفاقيات إلىللاقتصاد الفلسطيني والمزايا والمعايير التي سعت فلسطين 

  الأردنالتعاون الاقتصادي والتجاري مع  اتفاقية. 1

ة الهاشمية الأردنيالتعاون الاقتصادي والتجاري بين السلطة الوطنية الفلسطينية والمملكة  اتفاقيةتم توقيع 

مبادئ هذه الاتفاقية الالتزام بمبدأ التجارة الحرة كما تم الاعتمـاد بموجـب هـذه     أهمومن  1995عام 

ما يميـز   أهمومن  ،أخرى الاتفاقية على مبدأ القوائم السلعية المعفاة من ضريبة الجمارك وأية ضرائب

1.ةالأردنيية تمييز بين البضائع الفلسطينية وأعلى  ها لم تحتوِأنهذا الاتفاق 
 

 ـمجالات بين منظمة التحريـر الفلسـطينية والمملكـة     ةهذه الاتفاقية بتنظيم ثلاثحيث قامت  ة الأردني

 2.مجال النقل والزراعةمجال التجارة والاستثمار بين البلدين وكذلك  وهي ،الهاشمية

  التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر اتفاقية. 2

 اتفاقيـة حيث اعتمدت  ،ة الهاشميةالأردنيلم تختلف هذه الاتفاقية عن تلك الموقعة بين فلسطين والمملكة 

مـن الاحتـرام المتبـادل     أسـاس التعاون بين فلسطين ومصر على مبدأ التبادل الحر بين البلدين على 

ة من رسـوم الجمـارك   والمساواة وتحقيقاً لمصالحهم المشتركة، وكذلك اعتمدت على مبدأ السلع المعفي

3.والضرائب باستثناء ما يسمى بالضريبة المحلية
 

                                                           

الاتفاقية الاقتصادية بين منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال الاستثمار، ينظـر موقـع وزارة الاقتصـاد     1
  .30/6/2021، تاريخ الزيارة http://eservices.mne.gov.ps/MneModules/agreements/Ajordan.pdf: الوطني الفلسطيني

 . 1995الاتفاقية الاقتصادية بين منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال الاستثمار لسنة  2
، "مـاس  " قتصادية الفلسطينية تقييم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية الدولية، معهد أبحاث السياسات الا: عبد الرازق، عمر 3

 https://library.palestineeconomy.ps/public/files/server/20151305132525-2.pdf: ينظر17ص ،2002
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  التجارة الحرة مع الجمهورية التركية اتفاقية. 3

تعزيز  إلىوتهدف هذه الاتفاقية  2004حيث تم توقيع هذه الاتفاقية مع الجمهورية التركية في بداية عام 

القيود وتعزيـز   إلغاءالتعاون الاقتصادي بين السلطة الوطنية الفلسطينية والجمهورية التركية من خلال 

1.التجارية والعمل على تشجيع الاستثمار بين البلدين عمالالأ
 

التدريجي لجميع القيود التجارية بين كلا البلدين وذلك بهدف الوصـول   الإلغاءكما تضمنت هذه الاتفاقية 

ولـم   ،الجمركي لجميع السلع الصناعية بين البلدين الإعفاءمنح  إلى إضافة،منطقة تجارة حرة بينهما إلى

 ،عند هذا الحدبل تم تعزيز التعاون بين البلدين في السنوات التالية للاتفاقية السـابق ذكرهـا   الأمريقف 

تها التركية بهـدف تعزيـز   بحيث عقدت عدة اجتماعات بين وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ونظير

 2.التبادل التجاري بين البلدين

  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 4

منطقـة   إنشـاء علـى   2000في جامعة الدول العربية عام  الأعضاءفقد تم الاتفاق بين الدول العربية 

من الجمارك والرسوم ذات الأثر المتبـادل   الإعفاءوبموجب هذه الاتفاقية فقد تم  ،التجارة الحرة العربية

الصادرات الفلسطينية من الجمـارك بنسـبة    إعفاءواهم ما تضمنته هذه الاتفاقية هو  ،بين الدول العربية

تشجيع التجارة الخارجية الفلسطينية لمساعدة الاقتصاد الوطني  كانوالهدف من ذلك  ،%100 إلىتصل 

3.يسرائيلالإعن الاحتلال  الانفكاكية الاقتصادية والفلسطيني على الوقوف وتحقيق التنم
 

   

                                                           

 ـ     1 ــة التركيـ ــع الجمهوري ــرة م ــارة الح ــة التج ــوطني الفلســطيني    ية، اتفاقي ــاد ال ــع وزارة الاقتص ــر موق : نظ
http://eservices.mne.gov.ps/MneModules/agreements/Atur-pal.pdf 30/6/2021، تاريخ الزيارة.  

: نظـر موقـع مركـز التجـارة الفلسـطيني     ي، "تعزيـز التبـادل التجـاري بـين تركيـا وفلسـطين       " ورقة موقـف بعنـوأن    2
https://paltrade.org/uploads/1595099291668221011.pdf 30/6/2021، تاريخ الزيارة.  

ــطيني   3 ــوطني الفلســـــــ ــاد الـــــــ ــع وزارة الاقتصـــــــ ــر موقـــــــ : ينظـــــــ
http://eservices.mne.gov.ps/agreements.aspx?lng=2&tabindex=100&m=0 30/6/2021، تاريخ الزيارة.  
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  ةمريكيالأالتبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة . 5

التبادل التجاري الحر بين الولايـات المتحـدة    إعلانوسميت ملخص  1996تم توقيع هذه الاتفاقية عام 

بحيث تم بموجب هذه الاتفاقية منح البضائع الفلسـطينية نظـام    ،ة والضفة الغربية وقطاع غزةمريكيالأ

ة معاملة تجاريـة حـرة   مريكيالأالولايات المتحدة  إلىية ومعاملة البضائع الفلسطينية التي تدخل فضلالأ

 الأسـواق  إلـى ة نفس المعاملة عنـد دخولهـا   مريكيالأمعفاة من الجمارك والرسوم ويكون للمنتجات 

 .الفلسطينية

 مريكـي الأمع السلطة الوطنية الفلسطيني هو امتداد للاتفاق  مريكيالأالاتفاق  نأ إلى شارةمن الإ ولا بد

 يسـرائيل الإوالذي تضمن منح امتيازات تجارية لدولة الاحتلال  1995الذي تم توقيعه عام  يسرائيلالإ

  1.وتخفيض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي والتخلص منها نهائياً

بل عملت على توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصـادية   ،الوطنية الفلسطينية عند هذا الحدولم تقف السلطة 

اتفاقـاً   السلطة الوطنية الفلسطينيةفقد وقعت  ،ارجية الفلسطينيةبهدف تعزيز التجارة الخ ،أخرىمع دول 

 ،من الرسـوم الجمركيـة   إعفاءبحيث تضمن منح البضائع الفلسطينية  1997عام  وروبيمع الاتحاد الأ

 ـالألسلطة الفلسطينية فرض رسوم جمركية على بعض البضائع آخر يكون ل جانبومن  التـي   ةوروبي

 ،السـلع  أومـن قيمـة هـذه البضـائع     % 25لا تتجاوز ما نسبته  نأالفلسطينية بشرط  الأسواقتدخل 

  2.في ذات العام أيضاًومع روسيا  1999هذه الاتفاقية فقد تم توقيع اتفاق مع كندا عام  إلى وبالإضافة

عدة منظمات دولية تُعنـى بشـؤون التنميـة الاقتصـادية      إلى حديثاً فلسطين انضمام إلى ضافةهذا بالإ

المتحدة للأغذية والزراعة والتي  الأممومن هذه المنظمات منظمة  ،وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني

                                                           

: ظـــر موقـــع مركـــز التخطـــيط الفلســـطينية ينة الفلســـطينية، الاتفاقيـــات التجاريـــة والتجـــارة الخارجيـــ 1
http://www.oppc.pna.net/mag/mag11-12/new_page_9.htm 30/6/2021، تاريخ الزيارة.  

ــة الفلســـطينية،   2 : مركـــز التخطـــيط الفلســـطيني نظـــر موقـــعيالاتفاقيـــات التجاريـــة والتجـــارة الخارجيـ
http://www.oppc.pna.net/mag/mag11-12/new_page_9.htm 30/6/2021، تاريخ الزيارة. 
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تتضرراً مـن ممارسـات    كثرالغذائي باعتباره القطاع الأ الأمنتساعد في النهوض بالقطاع الزراعي و

المتحدة للتنمية الصـناعية   الأمموكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة  ،يسرائيلالإالاحتلال 

قدر ممكن  أكبررفع  إلىمنظمة التجارة العالمية والتي تهدف  إلى إضافةومنظمة حقوق الملكية الفكرية 

  1.التبادل التجاري الحر أماممن الحواجز 

التعاون التجاري مـع الاحـتلال    اتفاقيةالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية هي  أهمولعل 

هـذا   نأالسياسي، باعتبار  أوسلوما يسمى ببروتوكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاق  أو يسرائيلالإ

وله الأثر الرئيسي والمباشـر   ،للعلاقات الاقتصادية الفلسطينية الدولية يساسالأالبروتوكول هو المحدد 

فقد تعمد الاحـتلال   ،الخارجية أوعلى الوضع الاقتصادي الفلسطيني سواء على مستوى التجارة الداخلية 

  2.حكام السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز تبعيتهمن خلال هذا البروتوكول إ يسرائيلالإ

 اتفاقيـة من خلال توقيع الاتفاقيات الدولية السابق ذكرها ومن ضمنها  هدفت السلطة الوطنية الفلسطينية

ت تطمـح السـلطة   كانالعالمية حيث  الأسواق إلىمنها النفاذ  أهدافتحقيق عدة  إلى ،باريس الاقتصادية

تحقيـق السـيادة الفلسـطينية     إلـى  إضافة،إليهتصل  نأتوسيع حجم السوق الذي يمكن  إلىالفلسطينية 

اً إيجابمما ينعكس  الإيراداتوخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار وزيادة  إسرائيلوتقليص التجارة مع 

  3.على الدخل القومي الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام

  تجاه الاتفاقيات الاقتصادية الدولية وعرقلة تنفيذها يسرائيلالإممارسات الاحتلال  :ثانياً

 إلـى  نضـمام سابقاً هدفت من خلال توقيـع الاتفاقيـات والا   أشرناكما  ةالسلطة الوطنية الفلسطيني إن

 اتفاقيـة وهـي   الأهمالاتفاقية  نأإلا،يسرائيلالإعن الاقتصاد  الانفكاكتحقيق  إلىالمنظمات الاقتصادية 
                                                           

" اسـات الاقتصـادية الفلسـطيني    أولويات ومتطلبات انضمام فلسطين للمنظمات الاقتصادية الدولية، معهد أبحاث السي: شنار، حازم 1
  . 1/7/2021، تاريخ الزيارة https://www.mas.ps/files/server/20150209104040-1.pdf: ، ينظر الموقع الإلكتروني"ماس

، "مـاس  " تقييم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية الدولية، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية : عبد الرازق، عمر 2
 https://library.palestineeconomy.ps/public/files/server/20151305132525-2.pdf: ينظر 22ص  ،2002

، "مـاس  " تقييم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية الدولية، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية : عبد الرازق، عمر 3
 https://library.palestineeconomy.ps/public/files/server/20151305132525-2.pdf: ينظر 23ص  ،2002
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تعزيز الارتباط  لىعودولة الاحتلال ساعدت  ةالاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينيباريس 

  .ةيسرائيلالإبين الاقتصادين بل وجعلت الاقتصاد الفلسطيني تابعاً للسياسة الاقتصادية 

عـن   للانفكـاك تجاه محاولات السلطة الوطنية الفلسـطينية   لم يقف مكتوفالأيدي يسرائيلالإفالاحتلال 

لم يمنع السلطة الفلسطينية من توقيع هذه الاتفاقيـات ولكنـه    يسرائيلالإفالاحتلال  ،يسرائيلالإالاقتصاد 

  -:الواقع وذلك من خلال التالي أرضعمل على عرقلة تطبيقها وتنفيذها على 

  بنود بروتوكول باريس الاقتصادياستغلال . 1

تعزيز تبعيـة   إلى أدى أعلاه أشرناكما  ،السياسي أوسلوبروتوكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاق  إن

 إلى أيضاً وأدىاتحاد جمركي بين الاقتصادين  إنشاءمن خلال  يسرائيلالإللاقتصاد  الاقتصاد الفلسطيني

التي  جوانبال أهممن و،النقدية والضرائب غير المباشرة وغيرها جوانبالسيادة الفلسطينية في ال انتقاص

 .الفلسطينية الأراضي إلىعالجها بروتوكول باريس تنظيم التجارة الخارجية من و

 نأإلاوبالرغم من قيام منظمة التحرير الفلسطينية بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الدوليـة  

له الأثر السـلبي المباشـر علـى     كان–بروتوكول باريس الاقتصادي  –ة يسرائيلالإالاتفاقية الفلسطينية 

بروتوكـول بـاريس هـو المحـدد      نأباعتبار  ،الواقع أرضتطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية على 

  1.الرئيسي للعلاقات الاقتصادية الفلسطينية الدولية

ها فـي  أنإلامن الرسوم الجمركية  إعفاءت تمنح البضائع الفلسطينية نكانإفالاتفاقيات الاقتصادية الدولية و

 الأسـواق التـي تـدخل    جنبيـة أي معاملة البضائع الأ ،تكون المعاملة بالمثل نأذات الوقت اشترطت 

 ـأنباريس الاقتصادية نجد  اتفاقيةومن خلال قراءة  لكن،الفلسطيني بذات المعاملة والمزايا والاعفاءات ا ه

السلطة الفلسطينية صلاحيات في مجال الاستيراد والجمارك والرسوم بالنسبة لقوائم سلعية محددة  أعطت

)A1 A2 B(،  هذه القوائم من البضائع المستوردة من الدول الموقعة علـى   إطارما يدخل في  نأبمعنى
                                                           

 . 24مرجع سابق، ص : عبد الرازق، عمر 1
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اعفائها نهائيـاً   أوة الاتفاقيات الاقتصادية يكون للسلطة الفلسطينية صلاحية تحديد نسبة الرسوم الجمركي

  1. ةيسرائيلالإما يخرج عن هذه القوائم فيخضع للسياسة الاقتصادية  أما ،من هذه الرسوم

 ـالأالتبادل التجاري الحر بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة  إعلانمن خلال قراءة   ـمريكي د ة نج

البضائع الفلسطينية سيتم اعفاؤها مـن الرسـوم    نأه تم الاتفاق على مبدأ المعاملة بالمثل، أي بمعنى أن

ة ذات المعاملـة عنـد   مريكيالأيتم معاملة البضائع  نأة بشرط مريكيالأالجمركية عند دخولها للأسواق 

تحديد القوائم السلعية التي للسلطة الفلسطينية صـلاحية الـتحكم    نغيرأ،الفلسطينية الأسواق إلىدخولها 

لك بموجب برتوكول باريس الاقتصادي يمنع السلطة مـن تحقيـق مبـدأ    بالجمارك المفروضة عليها وذ

اتفاق التعـاون الاقتصـادي    فإنوأيضاً،المعاملة بالمثل بالنسبة للسلع التي تخرج عن هذه القوائم السلعية

على القوائم السلعية المحددة في اتفاق باريس  بموجبه الاتفاق تم،ة الهاشميةالأردنيوالتجاري مع المملكة 

  2.ادي كمرجعية لتحديد السلع المعفاة من الرسوم الجمركيةالاقتص

بالضرائب والرسوم الجمركية فيمـا يتعلـق بـالقوائم     يسرائيلالإتحكم دول الاحتلال  نأ،يرى الباحث

جباية الضرائب والرسوم الجمركية لمصلحة السـلطة الوطنيـة    إسرائيلوكذلك تولي  ،الأخرىالسلعية 

 إلـى  وأدى،الإضرار بمصالح الاقتصاد الفلسطيني على المستوى الاقتصادي الدولي إلى أدىالفلسطينية 

منع السلطة الفلسـطينية   إلى أدىبروتوكول باريس  أنسيما لا عرقلة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الدولية 

السلطة الفلسطينية لن تسـتطيع مـنح    نمن المزايا التي تمنحها الاتفاقيات الدولية باعتبار من الاستفادة 

  .ذات المزايا للدول الموقعة على هذه الاتفاقيات بسبب القيود التي يفرضها بروتوكول باريس الاقتصادي

   

                                                           

 . 1994من اتفاقية باريس الاقتصادية لعام  3البند  1
: الاتفاقيـــات التجاريـــة والتجـــارة الخارجيـــة الفلســـطينية، ينظـــر موقـــع مركـــز التخطـــيط الفلســـطينية   2

http://www.oppc.pna.net/mag/mag11-12/new_page_9.htm 1/7/2021، تاريخ الزيارة. 
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  على المعابر والحدود يسرائيلالإسيطرة الاحتلال . 2

الفلسطيني الحق في استخدام كـل نقـاط العبـور     للجانب" ه أننص بروتوكول باريس الاقتصادي على 

الواردات للفلسطينيين من خـلال  والمخصصة لذلك الغرض وستعطى الصادرات  إسرائيلوالخروج من 

1."نقاط العبور والخروج معاملة اقتصادية وتجارية متساوية 
 

لم يعـط   يسرائيلالإالاحتلال  نأإلا،تضمنه بروتوكول باريس الاقتصاديبالرغم من البند السابق والذي 

مسـتخدماً  كافـة  على المعـابر والحـدود    يسرائيلالإبل سيطر الاحتلال  ،السلطة الفلسطينية هذا الحق

مـن   يسـرائيل الإتمكن الاحتلال  إلىهذه السيطرة  وأدت،للسيطرة على هذه المعابر حجةًيةالأمنالذريعة 

 ،أمنيةوعرقلة دخول بعض السلع لأسباب  ،الفلسطينية الأراضي إلىالتحكم في السلع الصادرة والواردة 

وتتولى دولة  ،الدولية الأسواقعلى  الانفتاحكما أثرت هذه السيطرة سلباً على محاولة السلطة الفلسطينية 

  2.بموجب هذه السيطرة جباية الضرائب نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية يسرائيلالإالاحتلال 

مسـاعدة الاحـتلال    إلـى  أدت،على المعـابر والحـدود   يسرائيلالإسيطرة الاحتلال  نأ،يرى الباحث

 ،الاحـتلال وسياسـته   ل باريس الاقتصادي وفقا لرغبة هذاعلى فرض تطبيق بنود بروتوكو يسرائيلالإ

 نأكما ،واع السلع الضروريةأنالتحكم في القوائم السلعية ومنح دخول بعض  إلىهذه السيطرة  أدتحيث 

صلاحية جباية الرسوم الجمركية والضـرائب   يسرائيلالإللاحتلال  أعطىبروتوكول باريس الاقتصادي 

للضغط على السلطة الوطنية  أيضاًهذه الصلاحية  الاحتلال استغل ونيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية

  .سياسية واقتصادية احتلالية أهدافالفلسطينية مرات عديدة لتحقيق 

  الفلسطينية الأموالتقييد حركة  :الثانيالفرع 

وذلك قبل توقيـع   ،سابقاً قام بالسيطرة على القطاع النقدي الفلسطيني أشرناكما  يسرائيلالإالاحتلال  إن

البنوك العربية العاملة في فلسطين وجعل  إغلاقحيث تعمد  ،وبرتوكول باريس الاقتصادي أوسلواتفاق 
                                                           

 . 1994س الاقتصادية لسنة من اتفاقية باري 13البند  1
 . 26مرجع سابق، ص : عبد الرازق، عمر 2
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 أعطى،وبعد توقيع بروتوكول بـاريس الاقتصـادي   ،ةيسرائيلالإالاقتصاد الفلسطيني معتمداً على البنوك 

اقتصرت  يةساسالأمهمتها  لكنما يسمى بسلطة النقد  إنشاءهذا البروتوكول السلطة الفلسطينية صلاحية 

يكون لها صلاحية ايجـاد   نأوالرقابة على عمل البنوك العاملة في فلسطين دون  الإشرافعلى وظيفة 

كالـدينار   أخـرى عملات  إلى إضافة يسرائيلالإبل زاد الاعتماد على الشيكل  ،عملة فلسطينية خاصة

  1.مريكيالأوالدولار  الأردني

 فـإن  ،يسـرائيل الإبالقطاع النقدي الفلسطيني وارتباطه بالاقتصاد  يسرائيلالإتحكم الاحتلال  إلىإضافة

بـين   الأموالت حركة هذه كانأسواء  ،الفلسطينية الأمواليسيطر على حركة  أيضاً يسرائيلالإالاحتلال 

التي يتم تحويلهـا   الأموالو ،بين البنوك الفلسطينية وقطاع غزة مأ،ةيسرائيلالإالبنوك الفلسطينية والبنوك 

 الأمـوال علـى حركـة    يسـرائيل الإوتتمثل سيطرة الاحتلال  ،البنوك الفلسطينية من الخارج إلىمن و

  :2يل ما يأتالفلسطينية من خلا

لا تزيد قيمـة كـل    نأة بشرط يسرائيلالإالبنوك  إلى الأموالللبنوك الفلسطينية صلاحية تحويل  إن .1

ة من شـعبة  مصادق إلىوما يزيد عن هذا المبلغ فهو بحاجة  ،مليون دولار شهرياً 300حوالة عن 

 .موافقة منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية إلى إضافة إسرائيلالنقد في بنك 

منـاطق السـلطة    إلـى أي تحويل مالي بين البنوك المختلفة والعاملة في مناطق يهودا والسـامرة   .2

 .سق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينيةموافقة من إلىالوطنية الفلسطينية يحتاج 

ة وساطب الأمواليتم نقل هذه  نأ الأردن إلى أمواليتوجب على البنوك الفلسطينية عند تحويلها لأي  .3

تكون صادرة مـن بنـوك    نالأموالأويشترط لنقل هذه  ،شركات نقل محددة وهي برينكس وناتكس

ه يتوجب على شركات النقل التنسيق مـع  أن إلى إضافة،يسرائيلالإمصادق عليها من قبل الاحتلال 

 .الأموالالسماح لهم بنقل  أجلالمدنية من  دارةالإ

                                                           

 . 1994من اتفاق باريس الاقتصادي لعام  19البند  1
: نظام تنسيق نقل الأموال النقدية بين مناطق السلطة الفلسـطينية وإسـرائيل وإلـى خـارج الـبلاد، ينظـر الموقـع الإلكترونـي         2

https://www.gov.il/ 1/7/2021، تاريخ الزيارة .  
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 الأمـن قطاع غزة يجب الحصول على موافقة وزيـر   إلىأية تحويل مالي من البنوك الفلسطينية  .4

 إلـى منظمة دولية معترف بهـا   أوبعد تقديم طلب رسمي من قبل الحكومة الفلسطينية  يسرائيلالإ

 إلـى في المناطق الفلسطينية الذي يقوم بدوره بإحالة الطلـب   يسرائيلالإمنسق نشاطات الحكومة 

 .الأمنوزير 

بحيـث يـتم    ،العاملين في قطاع غزة الأونروابتحويل رواتب موظفي  يسرائيلالإتحكم الاحتلال  .5

وذلـك بعـد    الأونروامليون دولار شهرياً على حساب رواتب موظفي  13.5تحويل مبلغ مقداره 

 .يسرائيلالإ الأمنمصادقة وزير 

حكام السيطرة على القطاع النقدي لبرتوكول باريس الاقتصادي بهدف إ يسرائيلالإاستغلال الاحتلال  إن

بين الضفة الغربيـة   الأموالالفلسطينية سواء حركة  الأموالالسيطرة على حركة  إلى إضافةالفلسطيني 

الإضـرار   إلـى مـا يهـدف   نإ،العكس أوالخارج  إلىمن داخل فلسطين  الأموالحركة  أووقطاع غزة 

 ،الضرر بالاقتصاد الفلسطيني وتعطيل نمـوه وتطـويره   إلحاق الأولىوبالدرجة  ،بالمواطن الفلسطيني

تعطيل الكثير من  إلىما بين فلسطين والخارج يؤدي  الأموالبحركة  يسرائيلالإتحكم الاحتلال  إنحيث 

على الوفـاء بالتزامـاتهم تجـاه     ةالصفقات التجارية وعدم قدرة السلطة الفلسطينية والشركات الفلسطيني

 أوالخارج  إلىمن فلسطين  الأموالحتى تأخير نقل  والأموالأالدول والشركات الدولية بسبب تعطيل نقل 

 أهـداف الحالية فقط دون قدرته على تحقيـق   الأزماتدارةلإ أداةمما جعل الاقتصاد الفلسطيني  ،العكس

  1.تنموية اقتصادية واجتماعية

 إغـلاق بضرورة  ،بتهديد البنوك الفلسطينية والعربية العاملة في فلسطين يسرائيلالإوحديثاً قام الاحتلال 

ومنع استلام التحويلات النقدية من قبل السلطة الفلسطينية والتي تسـمى بمخصصـات    الأسرىحسابات 

السـيطرة علـى القطـاع     يسرائيلالإحكام الاحتلال وبسبب أ ،ها مدفوعات محظورةأنباعتبار  الأسرى

                                                           

، المنظمـة  المجلة العربية لـلإدارة ، أثر سياسة الحصار الإسرائيلي على اتجاهات تطور الموازنة الفلسطينية: ماجد حسني، صبيح 1
 . 164، ص 2008، رام االله، 2، عدد 28العربية للتنمية الإدارية، مجلد 
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مما  ،الأسرىحسابات  إغلاقوقامت ب يسرائيلالإالمصرفي في فلسطين فقد خضعت هذه البنوك للتهديد 

فلسطينية في مخصصاتهم من خلال مراكز البريد ال الأسرىأجبر السلطة الوطنية الفلسطينية على تسليم 

  1. المدن الفلسطينية

فسيطرة الاحتلال  ،للاقتصاد الوطني الفلسطيني يساسالأالعمود  القطاع المصرفي يعد نأيرى الباحث و

 أوالخـارج   إلىالفلسطينية من داخل فلسطين  الأموالعلى النقد الفلسطيني وعمليات تحويل  يسرائيلالإ

أدى كل  ،الأموالحركة هذه  أمامالمعقدة  الإجراءات إلى إضافة ،الداخلية الأموالحتى حركة  أوالعكس 

بحكـم سـيطرة الاحـتلال     أيضـاً وذلك  ،تقويض عملية تحقيق التنمية الاقتصادية الفلسطينية إلى ذلك

وسيطرته على جباية الضرائب الفلسطينية والرسوم الجمركية نيابـة   ،على المعابر والحدود يسرائيلالإ

  .الأموالعن السلطة الفلسطينية وممارساته التعسفية تجاه هذه 

   

                                                           

  2020الصادر في شهر شباط عام  1827الأمر العسكري الإسرائيلي المعدل رقم  1
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  الثانيالمبحث 

  يسرائيلالإالضرائب الفلسطينية في ظل الاحتلال  أموال

 ،سيطرته على الموارد الطبيعية الفلسطينية ودمـر القطـاع الزراعـي    يسرائيلالإفكما أحكم الاحتلال 

من خلال سيطرته على المعابر والحدود واستغلاله للثغرات  ،وسيطرته على التجارة الداخلية والخارجية

القطاعـات   أهمالسيطرة على  إلى يسرائيلالإعمد الاحتلال  ،التي تعتري بروتوكول باريس الاقتصادي

تحكمه بالقطاع  جانب إلىف ،عمود الاقتصاد الفلسطيني هاوهي القطاع المالي للسلطة الفلسطينية باعتبار

والضرائب والرسوم التي تجنيها السلطة الفلسـطينية   الأمواليتحكم ويسيطر على  أيضاًفهو  ،المصرفي

  .لفلسطينية واقتصادها الوطنيمما يؤثر سلباً على السلطة الوطنية ا ،من تصدير واستيراد السلع

صلاحية جبايـة   يسرائيلالإالاحتلال  أعطى،أعلاهبروتوكول باريس الاقتصادي وفقاً لما ذكر  إنحيث 

 الموانئالضرائب نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك فيما يتعلق بالسلع والبضائع التي تمر عبر 

  .يسرائيلالإوالمعابر التي يسيطر عليها الاحتلال 

وكذلك العلاقات  يسرائيلالإوبعدما تحدثنا عن واقع العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال 

الضـرائب   أمـوال فهم ماهيـة  يتوجب  هفإن يسرائيلالإالاقتصادية الفلسطينية الدولية في ظل الاحتلال 

 الأولالمطلـب   ،مطلبين إلىوذلك من خلال تقسيم هذا المبحث  يسرائيلالإالفلسطينية في ظل الاحتلال 

 بعنـوان  الثـاني المطلـب   أما ،الضرائب أموالواقع العلاقة الاقتصادية الفلسطينية فيما يتعلق ب بعنوان

  .الضرائب الفلسطينية أموالتجاه  يسرائيلالإسياسة الاحتلال 

  الضرائب أموالة فيما يتعلق بيسرائيلالإواقع العلاقة الاقتصادية الفلسطينية  :الأولالمطلب 

واتفـاق   1993لعام  أوسلوبعدما تحدثنا عن واقع الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام قبل وبعد توقيع اتفاق 

هو البحث في واقع الاقتصـاد الفلسـطيني وعلاقتـه     نما يهمنا الأ فإن،1994باريس الاقتصادي لعام 
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نيابة عـن   يسرائيلالإالضرائب الفلسطينية التي يجبيها الاحتلال  أموالفيما يتعلق ب يسرائيلالإبالاحتلال 

  .يسرائيلالإبحكم سيطرة الاحتلال  ةالسلطة الوطنية الفلسطيني

ة فيمـا يتعلـق   يسـرائيل الإسيتناول الباحث في هذا المطلب واقع العلاقة الاقتصادية الفلسطينية  ،وعليه

الضرائب نيابـة   أموالجباية  يسرائيلالإتولي الاحتلال  بعنوانالأول،وهو من فرعين ،الضرائب أموالب

 أمـوال جبايـة   على منحالاحتلال صـلاحية المترتبة  الآثاربعنوانوالثانيعن السلطة الوطنية الفلسطينية 

  .الضرائب الفلسطينية

  الضرائب نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية أموالجباية  يسرائيلالإتولي الاحتلال  :الأولالفرع 

فرض نفسه وشخصيته الاحتلالية من خلال الاتفاقيات السـابق ذكرهـا التـي     يسرائيلالإالاحتلال  إن

واستغلاله هـذه الاتفاقيـات    ،ةيسرائيلالإالتأكيد على تبعية الاقتصاد الفلسطيني للسوق  أجلوجدت من 

باريس الاقتصـادية يخـدم    اتفاقيةما جاء في  نأباعتبار  ،فلسطينيةكورقة ضغط على السلطة الوطنية ال

ومثال ذلك البضائع المستوردة والضـرائب المفروضـة عليهـا     ،ة فقطيسرائيلالإالمصالح الاقتصادية 

وصلاحية الاحتلال بتحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وكذلك الضرائب المفروضة على المشـتريات  

  .المحتلة والمستوطنات الأراضيوالمفروضة على العمال الفلسطينيين في داخل  الجانبينبين 

بتحصـيلها   يسـرائيل الإواع الضرائب التي يقـوم الاحـتلال   أن،سيتناول الباحث في هذا الفرع ،وعليه

عن خضوع صلاحية الجباية للسياسـة الاقتصـادية    ثانياًكما سيتم الحديث  ،لمصلحة السلطة الفلسطينية

  .ةيئيلسراالإ

  لصالح السلطة الفلسطينية يسرائيلالإواع الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال أن :أولاً

بـين السـلطة الفلسـطينية     كافة العلاقات الاقتصادية جوانبباريس الاقتصادية جاءت لتنظيم  اتفاقية إن

مـن  تطيع السلطة الفلسـطينية تحصـيلها   وتحديداً ما يتعلق بالضرائب الفلسطينية التي لن تس ،إسرائيلو
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باريس لتمنح هذه  اتفاقيةوجاءت  ،خلال اجهزتها ومؤسساتها بحكم عدم سيطرتها على المعابر والحدود

ولا تقف صلاحية التحصيل عند حدود الضرائب المفروضة علـى البضـائع    ،الصلاحية لدولة الاحتلال

 ـدخل العمـال الفلسـطينيين وغيرهـا مـن     المستوردة بل يمتد ليشمل الضرائب المستقطعة من  واع أن

  .الضرائب التي تُجبى لصالح السلطة الفلسطينية

  الجمارك وضرائب الاستيراد على المستوردات الفلسطينية من الخارج. 1

دولـة الاحـتلال هـي     إنوباعتبـار   ،ةيسـرائيل الإغالبية القوائم السلعية تخضع للسياسة الجمركية  إن

لها التحكم الكامـل بالاقتصـاد الفلسـطيني وتحديـداً التجـارة       نأالحدود والمعابر أي  لىالمسيطرة ع

باريس الاقتصـادية صـلاحية جبايـة     اتفاقيةدولة الاحتلال بناء على ذلك تملك بموجب  فإن،الخارجية

 ـباريس الاقتصـادية علـى    اتفاقيةفقد نصت  ،الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة  إن" ه أن

والسلطة الفلسطينية سـتعتمد   إسرائيلبين  الأخرىمن كل ضرائب الاستيراد والرسوم  الإيراداتمقاصة 

 1.. ".الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية الإيراداتفإنلذلك  ضافةعلى مبدأ المقصد النهائي بالإ

المترتبـة علـى الاسـتيراد     الإيراداتباريس الاقتصادية منحت الاحتلال صلاحية جمع  اتفاقية نأأي 

مرة كل شهر لإجراء المقاصة بين اجمالي القيمة المضـافة   الجانبينبحيث يجتمع ممثلون عن  ،المباشر

 2.التي دفعها كل طرف على مشترياته من الطرف الآخر

  والمستوطنات إسرائيلالعمال الفلسطينيين في  أجورضريبة الدخل المستقطعة من . 2

  % 75السـلطة مبلغـاً يسـاوي     إلى إسرائيلستحول " ه أنباريس الاقتصادية على  اتفاقيةحيث نصت 

وكامـل   إسـرائيل الذين يعملون في  أريحامن ضرائب الدخل من العاملين الفلسطينيين في قطاع غزة و

                                                           

 . 1994من اتفاقية باريس الاقتصادية لسنة  15البند  1
 .103مرجع سابق، ص : الديراوي، سلمان محمد 2
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العـاملين فـي    أريحـا المبلغ من ضريبة الدخل المجبى من الفلسطينيين من قطـاع غـزة ومنطقـة    

1."المستوطنات
 

العاملين الفلسطينيين داخـل   أجورضريبة الدخل المستقطعة من  فإنباريس الاقتصادية  اتفاقيةوبموجب 

دولة الاحتلال  فإنذلك  إلى ضافةوبالإ ،من الضرائب المباشرة المحتلة وفي المستوطنات تعد الأراضي

بحيث يتم التحويل لصـندوق   ،تقوم بتحويل مبالغ مالية شهرياً كتأمين معاش التقاعد للعمال الفلسطينيين

 أجـور فدولة الاحتلال تقوم باستقطاع هذه المبـالغ مـن    ،إنشاءهالتقاعد الذي تتولى السلطة الفلسطينية 

  2.أيضاًالعمال الفلسطينيين لصالح السلطة الفلسطينية 

شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعـد   إسرائيلستحول " ه أنباريس الاقتصادية على  اتفاقيةحيث نصت 

المؤسسـة   إنشاءشائها استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد نإوالتي ستعمل السلطة الفلسطينية على 

ومن مشغليهم  إسرائيلالعمال الفلسطينيين العاملين في  أجورستجبى هذه الاستقطاعات من .. .المذكورة

 3. ".ة المطبقةيسرائيلالإالجماعية  حسب المعلومات الواردة في الاتفاقيات

  إسرائيلالضرائب غير المباشرة على المشتريات من . 3

ة سـتتولى  يسـرائيل الإدوائر الضريبة  نأ إلى أشارتباريس الاقتصادية ذلك عندما  اتفاقيةحيث نظمت 

 ،خـدمات بـدل  % 3جباية ضريبة القيمة المضافة لصالح السلطة الفلسطينية وذلك بعد خصم ما نسبته 

 إسـرائيل التجارية بين دوائر الضـريبة فـي    عمالمشتريات الأ أيضاًوتشمل الضرائب غير المباشرة 

التبادل التجاري بين السلطة  إثباتفاتورة المقاصة هي سند  نأ إلى شارةوتجدر الإ ،والسلطة الفلسطينية

                                                           

 . 1994من اتفاقية باريس الاقتصادية لعام  34الفقرة د من البند  1
 94، ص 2016، 263، مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، عدد والتسرب المالي إيرادات المقاصة: عيسى، محمود 2
 .1994من اتفاقية باريس الاقتصادية لسنة  40البند  3
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بـين السـلطة الفلسـطينية والعـالم      ثبـات الإالجمركي هو سند  أنالفلسطينية ودولة الاحتلال بينما البي

  1.الخارجي

  ةيسرائيلالإخضوع صلاحية الجباية للسياسة الاقتصادية  :ثانياً

لحين بناء دولة فلسـطينية مسـتقلة    مرحلة مؤقتة دارةلإ أوسلو اتفاقيةتكون  نأمن المفترض  كان حيث

ومن بينها الحدود والمعابر والتحكم فـي تجارتهـا    كافة ملفات الدولة إدارةكاملة السيادة ولها الحق في 

من  كانالذي  أوسلوبالنسبة لاتفاق باريس الاقتصادي الملحق باتفاقية  الأمرالداخلية والخارجية، وكذلك 

وجـدتا لتأكيـد خضـوع الاقتصـاد      كلتا الاتفاقيتين نأإلافقط  نتقاليةينظم ذات الفترة الا نأالمفترض 

مظاهر هذا الخضوع هو خضوع جباية الضرائب الفلسـطيني   أهمومن  يسرائيلالإالفلسطيني للاقتصاد 

  2. ةيسرائيلالإللسياسة الاقتصادية 

باريس الاقتصادية لها الأثر السـلبي   اتفاقية نأفلا شك  ،فمن حيث التجارة الخارجية وسياسة الاستيراد

العلاقات الاقتصادية بين البلـدين ولغايـات   ها جاءت لتنظيم أنعلى الاقتصاد الوطني الفلسطيني باعتبار 

ومـن   ،يسرائيلالإتعزيز تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد  إلى أدتها نلك 3بناء الاقتصاد الفلسطيني،

ما يتعلق  نمنها الاقتصاد الفلسطيني وعناصره لغاية الآ يعانيضمن النتائج السلبية لاتفاق باريس والتي 

حيث نظمت هذه الاتفاقية القوائم السلعية وما يتعلق برسـوم   ،ستيراد والتصديربالتجارة الخارجية أي الا

الجمارك وتحصيلها وتصاريح الاستيراد وصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلـق بالتجـارة   

  4.ةيسرائيلالإالخارجية وذلك بما يتناسب مع السياسة الاقتصادية 

بـاريس   اتفاقيـة  نأة يسـرائيل الإومن مظاهر خضوع سياسة الاستيراد والجباية للسياسة الاقتصـادية  

الاقتصادية ابتداء حددت القوائم التي يكون للسلطة الفلسطينية كامل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال 
                                                           

 .95مرجع سابق، ص : عيسى، محمود: ، كذلك ينظر1994من اتفاقية باريس الاقتصادية لعام  40البند  1
 . 1994من اتفاق باريس الاقتصادي لعام  1والبند  1993من اتفاق أوسلو لعام  5البند  2
 . 1994من اتفاقية باريس الاقتصادية لسنة  1الفقرة أ من البند  3
 . 1994من اتفاقية باريس الاقتصادية لسنة  15 – 3البنود  4
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 نأوذلـك يعنـي    2،الشـحن  إجراءاتوبما يشمل  1،سياسة واجراءات الاستيراد والجمارك المتعلقة بها

كون خاضعة للسياسة الجمركيـة  و محدد في القوائم المتفق عليها تالبضائع والسلع التي تخرج عن ما ه

 .ةيسرائيلالإ

خلـق   إلـى  أدت -A1+A2+Bباستثناء القوائم السلعية  -باريس الاقتصادية  اتفاقية نأيفهم مما سبق 

 فـرض تعرفـة   إلىويؤدي  يسرائيلالإنظام شبه جمركي يتيح التجارة الحرة بين الاقتصاد الفلسطيني و

دولة الاحتلال تقوم بتعديل البنـود   نأولكن من ناحية واقعية وباعتبار  ،الخارج بلدانموحدة للتجارة مع 

خلق اتحاد جمركي  إلى أدتاريس ب اتفاقية فإنالسلطة الوطنية الفلسطينية  إلىكيفما تشاء دون الرجوع 

صـممت لتلبيـة المصـالح الاقتصـادية      الاحتلال معدلات تعرفة تفرض بموجبه دولة الجانبحادي أ

دولة الاحتلال تقوم بتعديل جدول التعرفة الجمركية كل فترة بما يخدم مصالحها  أنة لا غير ويسرائيلالإ

  3.الاتفاق معها أوالاقتصادية والتجارية والصناعية دون مشاورة السلطة الفلسطينية 

باريس الاقتصادية حددت الدول التي يجوز للسـلطة الوطنيـة للفلسـطينية     اتفاقية نأ إلى ضافةبالإهذا 

ولا يحق للسلطة الفلسطينية استيراد البضائع من دول لا تربطها علاقـات   ،استيراد القوائم السلعية منها

استيراد مشـتقات الـنفط مـن     مثلاًبحيث لا يجوز للسلطة  ،ومنها الدول العربية إسرائيلدبلوماسية مع 

  4.إسرائيلول العربية التي لا تربطها علاقات مع الد

التي تخضـع للسياسـة    أوالقوائم التي تخضع للسياسة الجمركية الفلسطينية  نأ ،يرى الباحث مما سبق

ها بالنهاية تخضـع  أنإلا،ومهما اختلفت قيمة الضرائب المفروضة على هذه القوائم ،ةيسرائيلالإالجمركية 
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كافة القوائم بالنتيجـة   نأمما يعني  ،بجبايتها لصالح السلطة الفلسطينية يسرائيلالإلصلاحيات الاحتلال 

 أنباريس الاقتصادية والتي تتحدث عـن صـلاحية الاحـتلال بجبايتهـا و     اتفاقيةمن  15تخضع للبند 

  .الاختلاف يقتصر فقط فيما يتعلق بقيمة الضرائب المفروضة

تخضـع للسياسـة الاقتصـادية     أيضـاً هـا  فإنمباشرة الغير وتعلق بجباية الضرائب المباشرة فيما ي أما

 أجـور الاستقطاعات التي تتم علـى   نأ،ومثال ذلك ،باريس الاقتصادية اتفاقيةة وبحماية من يسرائيلالإ

هـذه   دارةالفعليـة لإ  الإداريـة العمال لغايات تأمين معاش التقاعد سيتم خصم ما مقداره ثلثا التكـاليف  

  1.الاستقطاعات

للضـرائب لمصـلحة السـلطة     يسرائيلالإالمترتبة على صلاحية جباية الاحتلال  الآثار :الثانيالفرع 

  الفلسطينية

وخضـوع   ،لصالح السلطة الفلسطينية إسرائيلباريس الاقتصادية للضرائب التي تجبيها  اتفاقيةتحديد  إن

ضـرراً بالغـاً    آثارألحقـت نتج عنه عـدة   ،ةيسرائيلالإهذه الصلاحية بشكل كامل للسياسة الاقتصادية 

  .بالاقتصاد الفلسطيني

هـذه   إثبـات عملية جباية الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة لصالح السلطة الفلسطينية و إن

عـزوف القطـاع    إلـى  الأحيانالسلطة هي عملية معقدة وتؤدي في كثير من  إلىالضرائب وتحويلها 

  2.يإسرائيلالاستيراد غير المباشر أي التعاقد مع مستورد  إلىالخاص عن الاستيراد المباشر واللجوء 

بجباية الضـرائب علـى البضـائع     يسرائيلالإالسلبية المترتبة على صلاحية الاحتلال  الآثارأهمومن 

لغايات الضغط على السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية     الأموالالاحتلال يقوم باستخدام هذه  نأ،المستوردة

دولية بحق دولـة الاحـتلال    إجراءاتمن اتخاذ أي  ةلمنع السلطة الفلسطيني أولتحقيق أغراض سياسية 
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الخصم منها  أولفترة معينة  الأموالبالحجز على هذه  يسرائيلالإبحيث يقوم الاحتلال  ،بسبب ممارساتها

  1.وهو ما سنتحدث عنه لاحقاً بشكل تفصيلي ،لأسباب واهية

الإضرار بالخزينة العامة للسلطة الوطنية  إلى أدىباريس الاقتصادية  اتفاقيةمن  15تطبيق البند  نأكما 

هـي   أنإسرائيلو يسرائيلالإالاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل مباشر على الاقتصاد  إنحيث  ،الفلسطينية

 فإنوكذلك  ،ارتفاع حالات العجز التجاري إلى أدىمما  ،القناة الوحيدة للصادرات والواردات الفلسطينية

التسرب المالي وبالتـالي   إلى أدى يسرائيلالإمن قبل الاحتلال  الإيراداتنظام الجمارك الموحد وجميع 

  2.تضرر الاقتصاد الفلسطيني

فالبضائع التـي   ،التسرب المالي في موازنة السلطة الفلسطينية أسبابمن  تهريب البضائع يعد إنحيث 

تكون الخسائر في الجمارك وضريبة الشـراء فـي حـال تـم      إسرائيليتم استيرادها من بلد ثالث غير 

السـلطة الفلسـطينية لا    نأوالمشكلة الرئيسية هنا هـو   ،بموجب فاتورة مقاصة إسرائيلاستيرادها من 

السوق الفلسطيني بسبب عدم سيطرتها على المعابر  إلىرقابة على حركة مرور البضائع  إجراءتستطيع 

  3.المجاورةوالحدود التي تربطها بالدول 

ومـا ترتـب    ،باريس الاقتصادية اتفاقيةالسلبية المترتبة على سياسة الاستيراد المذكورة في  الآثارومن 

ه تم تعزيـز الارتبـاط الشـديد بـين الاقتصـاد الفلسـطيني       أن،من ذات الاتفاقية 15على تطبيق البند 

ضريبة القيمة المضافة فـي   إن،ومثال ذلك إسرائيلوتوريد تكاليف المعيشة المرتفعة من  ،يسرائيلالإو

من نقطتـين مئـويتين علـى الـرغم مـن       أكثرة بيسرائيلالإمن الضريبة  أدنىتكوننأفلسطين لا يمكن 

علمنـا   إذالا سيما  4،يسرائيلالإالاختلاف الكبير بين متوسط دخل الفرد الفلسطيني ومتوسط دخل الفرد 
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دولار بينمـا بلـغ نظيـره     32000بلـغ   2011عـام   الإجماليمن الناتج  يسرائيلالإنصيب الفرد  نأ

 يسـرائيل الإدولة الاحتلال  نأومثال ذلك  ،ضعفاً 15دولار أي حوالي  2200الفلسطيني في العام ذاته 

رفع ذات  إلىمما أجبر السلطة الفلسطينية % 17 إلىقررت رفع ضريبة القيمة المضافة  2012في عام 

  1.%15 إلىالضريبة 

بقاء  إلى أدى،باريس الاقتصادية اتفاقيةعدم تفعيل اللجنة المشتركة التي تم النص عليها بموجب  نأكما 

فـي ذات   ةالسلطة الفلسطيني نأ جانب إلىهذا  ،متحكماً في كميات السلع ومصادرها يسرائيلالإ الجانب

مما جعل الاقتصاد الفلسطيني مرهوناً  ،الأردنعلى التجارة مع  إسرائيلت تفضل التجارة مع كانالوقت 

بالتعرفـة   يسـرائيل الإاستمرار تحكم الاحـتلال   إلى أيضاًذلك  وأدى ،ةيسرائيلالإللمنظومة الاقتصادية 

مما يلحق ضرراً بالغـاً بالمسـتورد    ،الجمركية وتعديلها وفقاً لرغباته ومصالحه الاقتصادية والتجارية

  2.والمستهلك الفلسطيني

يترافـق معـه    نمن البـدهيأ  ،كافة على الحدود والمعابر يسرائيلالإسيطرة الاحتلال  أن يرى الباحث

 نأفك الارتباط بين الاقتصادين يجب  أنو ،على التجارة الخارجية لفلسطين يسرائيلالإسيطرة الاحتلال 

واتفـاق بـاريس    أوسلواتفاق  إلغاءيتوفر معه ظروف كثيرة ومنها تحقيق السيادة الفلسطينية الكاملة أي 

  .لبناء اقتصاد وطني قوي مستقل ةطاء الصلاحيات الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينيواع ،الاقتصادي

  الضرائب الفلسطينية أموالتجاه  يسرائيلالإسياسة الاحتلال  :الثانيالمطلب 

له صلاحية جباية الضرائب والرسوم الجمركيـة نيابـة عـن     أعلاهكما ذكرنا  يسرائيلالإالاحتلال  إن

والحدود التي يسيطر عليها  الموانئوذلك عن السلع والبضائع التي تمر عبر  ،السلطة الوطنية الفلسطينية

مـن كـل ضـرائب     الإيراداتمقاصة  إن" ه أنفقد نص بروتوكول باريس على  ،يسرائيلالإالاحتلال 
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 فإنوالسلطة الفلسطينية ستعتمد على مبدأ المقصد النهائي لذلك  إسرائيلبين  الأخرىالاستيراد والرسوم 

  1..".الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية الإيراداتهذه 

والمعابر والحدود التي تربط فلسطين بـدول الجـوار    الموانئعلى  يسرائيلالإوبحكم سيطرة الاحتلال 

بالتسـليم بالسياسـة الاقتصـادية للاحـتلال      إلافلا يكون للسلطة الفلسطينية الخيار  ،والاسواق العالمية

وعليه سيتناول الباحث في هذا المطلب سياسة من سياسـات الاحـتلال تجـاه الاقتصـاد      ،يسرائيلالإ

تحكم  الأولحيث سيتناول الباحث في الفرع  ،الضرائب الفلسطينية أموالوهي سياسته تجاه  ،الفلسطيني

 الثـاني في الفـرع   أما،الضرائب الفلسطينية وتجميد تحوليها والخصم منها أموالب يسرائيلالإلاحتلال ا

  .الضرائب الفلسطينية أموالتجاه  يسرائيلالإالفعلية لممارسات الاحتلال  الآثارسيتم الحديث عن 

  الضرائب الفلسطينية وتجميد تحويلها والخصم منها أموالب يسرائيلالإتحكم الاحتلال  :الأولالفرع 

ابة الضرائب ني أموالوبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي له صلاحية جباية  يسرائيلالإالاحتلال  إن

ياً من مصـادر  أساسالضرائب هذه مصدراً  أموالوتعتبر  ،يسرائيلالإلاحتلال عن السلطة الفلسطينية وا

  2.الفلسطينية الإيرادات

 أمـوال تجـاه   يسرائيلالإواع الممارسات الي يقوم بها الاحتلال أن،وعليه سيتناول الباحث في هذا الفرع

وكذلك سـيتناول   ،الضرائب الفلسطينية أموالبأشكال قرصنة  أيضاًويمكن تسميتها  الضرائب الفلسطينية

ه تـم  أنشارةمع الإ ،الضرائب الفلسطينية والخصم منها أموالالمترتبة على تجميد  يةقانونالالآثارالباحث 

الضـرائب   أمـوال صـلاحية جبايـة    يسرائيلالإمنح الاحتلال عن المترتبة  الآثارالحديث سابقاً عن 

  .الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية
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  يسرائيلالإالضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال  أموالقرصنة  أشكال :أولا

استغل ضعف منظمة التحرير الفلسـطينية وفـرض شـروطه    كما تحدثنا سابقاً  يسرائيلالإالاحتلال  إن

حكام السيطرة على جميع منـاحي  إ أجلمن  ،وباريس الاقتصادي أوسلوورغباته وتقنينها بموجب اتفاق 

 أمـوال تجـاه   يسـرائيل الإبحيث تعددت ممارسات الاحـتلال   ،ومنها القطاع المالي ،الحياة الفلسطينية

تقديم  أجللضغط على الشعب الفلسطيني من الهذه الممارسات هو  لضرائب الفلسطينية والسبب الرئيسا

الضـرائب   أمـوال وممارسـاته تجـاه    يسرائيلالإومن مظاهر سيطرة الاحتلال  ،مزيد من التنازلات

  :الفلسطينية ما يلي

  الضرائب الفلسطينية أموالمن  يسرائيلالإالاستقطاعات التي يقوم بها الاحتلال . 1

فقد نص بروتوكـول  ،الضرائب الفلسطينية أموالبخصم مبالغ معينة من  يسرائيلالإحيث يقوم الاحتلال 

شهري الاستقطاعات المعادلـة التـي    أساسستحول للسلطة الفلسطينية على  إسرائيل" ه أنباريس على 

المبالغ التي ستحول تستخدم للمنفعة الاجتماعية والخدمات الصحية التـي  .. .يسرائيلالإيعرفها التشريع 

ولن تشمل هذه المبـالغ   أسرهمو إسرائيلتقررها السلطة الفلسطينية للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في 

 1.. ".الأمور المتعلقة بالفلسطينيين العاملين في فلسطين دارةالفعلية لإ الإداريةثلثي التكاليف .. ."

بخصمها لمصلحته عندما يقـوم باسـتقطاع    يسرائيلالإالتي يقوم الاحتلال  الإداريةوكذلك المصاريف 

بحيث تتم هذه الاستقطاعات التي سـتحول   ،مبالغ معينة لصالح تأمين معاش التقاعد للعمال الفلسطينيين

لمصلحة الاحتلال  الإداريةويتم خصم المصاريف  ،العمال الفلسطينيين أجورالسلطة الفلسطينية من  إلى

  2.من المبالغ المحولة
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حيث يتم خصم هـذه   ،مباشرةالغير الضرائب  أموالمن % 3الخصم الذي يبلغ نسبته  إلى ضافةهذا بالإ

  1.ة المختصة نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينيةيسرائيلالإتقوم بها الجهة  إداريةالنسبة بدل خدمات 

نفسـها صـلاحية خصـم     أعطـت  يسرائيلالإدولة الاحتلال  نأ ،السابقة يرى الباحث من خلال المواد

يـة  يكون للسلطة الفلسـطينية أ  نأدون  ،من المبالغ المحولة لصالح السلطة الفلسطينية إداريةمصاريف 

الضرائب  أموالاستنزاف  إلى أدىمما  ،رقابة على مقدار هذه الخصومات التي تتم على المبالغ المحولة

ذلك بشـكل   انعكاسو ،الأموالالفلسطينية وعدم حصول السلطة الفلسطينية على حصتها الكاملة من هذه 

  .سلبي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني

  الضرائب الفلسطينية والخصم منها أموالتجميد . 2

 الأمـوال الضرائب الفلسطينية تجميد هذه  أموالبحق  يسرائيلالإمن الممارسات التي يقوم بها الاحتلال 

وعدم تحويلها  الأموالوعدم تحويلها للسلطة الفلسطينية وكذلك الخصم من هذه  يسرائيلالإعند الاحتلال 

 .كاملة لمصلحة السلطة الوطنية الفلسطينية

بدايـة   فمنـذ  ،الضرائب الفلسطينية ليست وليـدة اليـوم   أموالتجاه  يسرائيلالإممارسات الاحتلال  إن

والخصم منها بهدف الضغط علـى السـلطة الوطنيـة     الأموالبحجز هذه  إسرائيلتقوم  الثانيةنتفاضةالا

 إلىعندما تلجأ السلطة الفلسطينية  الأموالبحجز هذه  أيضاًيقوم  يسرائيلالإالاحتلال  نأكما  ،الفلسطينية

 الأمـم  إلىوتكرر ذلك عندما لجأت السلطة الفلسطينية  ،أي منظمة دولية لطلب الاعتراف بدولة فلسطين

بحجـز العائـدات    يسرائيلالإقام الاحتلال  الأمروكذلك  ،المتحدة واليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية

  2006.2التشريعية عام  الانتخاباتالضريبية الفلسطينية عندما فازت حركة حماس ب

                                                           

 .95مرجع سابق، ص : عيسى، محمود 1
: نقراءة قانونية في السياسات الإسرائيلية الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية بشأنأموال المقاصة، ينظر موقع القانون من أجل فلسـطي  2

https://law4palestine.org/ar نظر كذلك.1/7/2021، تاريخ الزيارةالأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، معهـد أبحـاث   : ي
ــطيني   ــادية الفلســ ــات الاقتصــ ــاس " السياســ ــي  : 6، ص 2011، "مــ ــع الإلكترونــ ــر الموقــ : ينظــ

http://mas.ps/files/server/20141011165913.pdf 1/7/2021، تاريخ الزيارة .  
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فقد  الضرائب الفلسطينية أموالبخصوص الخصم من  يسرائيلالإوفي سبيل تشريع ممارسات الاحتلال 

الشـهداء   أمـوال اقتطاع  إلىالمقاصة والذي يهدف  قانونعلى  2018عام  يسرائيلالإصادق الكنيست 

وبـرر الاحـتلال    ،لمصلحة السلطة الفلسـطينية  إسرائيلوالأسرى من عائدات الضرائب التي تجبيها 

السلطة الفلسطينية تدفع رواتب شهرية للإرهـابيين وعـائلاتهم    نأقانونالمصادقة على هكذا  يسرائيلالإ

 ،السلطة الفلسطينية بذلك جعلت نفسها موظفاً عند قتلة الشعب اليهودي أنبمعدل مليار شيكل في السنة و

رفض السلطة الفلسطينية استلام  إلى أدى 2019عام  تحديداًبهذه الاقتطاعات  يسرائيلالإوقيام الاحتلال 

ومع ذلك قامت السلطة الفلسـطينية بـدفع رواتـب     1،متتالية أشهرالمقاصة الفلسطينية لمدة ستة  أموال

الضرائب الفلسطينية مـن قبـل    أموالالمالية التي تعرضت لها بسبب حجز  الأزمةكاملة رغم  الأسرى

  2.يسرائيلالإالاحتلال 

المتمثل بخصم مبالغ مالية  قانونالة بتنفيذ مضمون هذا يسرائيلالإللحكومة  أيضاً قانونالحيث يسمح هذا 

بعد قيام هذه  يسرائيلالإالضرائب الفلسطينية وذلك بناء على تقرير سنوي يقدمه وزير الدفاع  أموالمن 

  3.التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء الأموالالوزارة برصد 

وعائلات الشهداء هو التـزام   الأسرىالتزام الحكومة الفلسطينية بدفع مخصصات  أنمن الجدير بالذكر 

فقد سن المجلس التشريعي  ،يةقانونالولكن لمنح هذا الالتزام الصبغة  ،ياًقانونيكون التزاماً  نأوطني قبل 

 ـوالذي نص علـى   2004لسنة  19والمحررين رقم  الأسرى قانونالفلسطيني  تعمـل السـلطة   " ه أن

  4.. ".سرتهتوفير الحقوق المالية للأسير وأ. ..الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة

                                                           

، تـاريخ  https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3799: ينظر الموقع الإلكتروني لمركز الاحصاء الفلسطيني 1
  . 1/7/2021الزيارة 

" استهداف إسرائيل لحسابات الأسرى الفلسطينيين، المركز الفلسطيني للأبحاث السياسـية والدراسـات الاسـتراتيجية    : ستيتي، بلال 2
  .1/7/2021، تاريخ الزيارة /https://www.masarat.ps: ، ينظر الموقع الإلكتروني"مسارات 

: قراءة قانونية في السياسات الإسرائيلية الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية بشأنأموال المقاصة، ينظر موقع القانون من أجل فلسـطين  3
https://law4palestine.org/ar 1/7/2021، تاريخ الزيارة. 

  . 2004لسنة  19من قانونالأسرى والمحررين رقم  7والمادة  3/3المادة  4
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الضغط على السلطة الفلسطينية من خـلال   الوسائل يحاول بشتى يسرائيلالإالاحتلال  نأيرى الباحث و

بخصم  يسرائيلالإقيام الاحتلال  إلى ضافةفبالإ ،وأسر الشهداء الأسرىواع الظلم على أنممارسة جميع 

 فإن،الضرائب الفلسطينية بسبب قيام السلطة بدفع رواتب للأسرى وأسر الشـهداء  أموالمبالغ مالية من 

 إغـلاق سابقاً قام بالضغط على البنوك الفلسطينية بهدف اجبارها علـى   أشرناكما  يسرائيلالإالاحتلال 

  .وأسر الشهداء الأسرىحسابات 

 يسـرائيل الإالقضاء  نأبل  ،الضرائب الفلسطينية بسبب رواتب الشهداء أموالخصم عند  الأمرولم يقف 

الضرائب الفلسطينية و خصم مبلغ  أموالبحجز  يسرائيلالإحكماً يسمح للاحتلال  أصدر 2018في عام 

الضرائب الفلسطينية بحجة عـدم التـزام الحكومـة الفلسـطينية      أموالمليون شيكل من  13.2مقداره 

وا قد سجنوا في سـجون السـلطة   كان يسرائيلالإبتعويض مواطنين فلسطينيين يعملون لحساب الاحتلال 

  1.الفلسطينية

الضـرائب الفلسـطينية مقابـل عـلاج المرضـى       أموالبالخصم من  يسرائيلالإوكذلك قام الاحتلال 

ة يسرائيلالإوكذلك يتم خصم مستحقات شركات الكهرباء والمياه  ،ةيسرائيلالإالفلسطينيين في المستشفيات 

  2.على السلطة الوطنية الفلسطينية

نيابـة عـن    يسـرائيل الإالضرائب الفلسطينية التي يجبيها الاحتلال  أموالنأيعلم  يسرائيلالإفالاحتلال 

بتغطية  الأموالهم هذه العامة وتس الإيراداتمن مجموع صافي % 70السلطة الفلسطينية تشكل ما نسبته 

  3.%14الضرائب في الناتج المحلي بنسبة  أموال إسهام إلى إضافةمن النفقات الجارية % 55ما نسبته 

                                                           

الزيـارة  ، تـاريخ  https://www.maannews.net/news/971512.html: ينظر الموقع الإلكترونـي لوكالـة معـاً الاخباريـة     1
1/7/2021 .  
: قراءة قانونية في السياسات الإسرائيلية الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية بشأنأموال المقاصة، ينظر موقع القانون من أجل فلسـطين  2

https://law4palestine.org/ar 1/7/2021، تاريخ الزيارة. 
، تـاريخ  https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3799: الإلكتروني لمركز الاحصاء الفلسطيني ينظر الموقع 3

 .1/7/2021الزيارة 
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 ،كـان المقاصة الفلسطينية لأي سبب  أموالعندما تقوم بحجز  يسرائيلالإدول الاحتلال  نأ،ومعنى ذلك

وبالتالي التأثير بشكل  ،المحلية لخزينة الدولة الفلسطينية الإيراداتمن % 70فهي تقوم بالتحكم بما نسبته 

عدم قدرة السـلطة   إلى ضافةسلبي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني وابقائه عاجزاً عن تحقيق النمو بالإ

  1.اتها الماليةالفلسطينية على الوفاء بالتزام

بنهـب   يسـرائيل الإحيث قامت دولة الاحتلال  2021من عام  11آخر هذه الاقتطاعات في شهر  كانو

 قـام  يسرائيلالإالاحتلال  أنوزارة المالية الفلسطينية ب أعلنتالمقاصة الفلسطينية حيث  أموالجزء من 

على قدرة الحكومة الفلسطينية وعجزهـا   أثرالمقاصة مما  أموالمن  أمريكيمليون دولار  35باقتطاع 

كما صرحت وزارة المالية  ،من رواتب الموظفين العموميين% 75دفع ما نسبته  إلىمما دفع بها  ،مالياً

الضـرائب   أمـوال مـن   أمريكـي مليون دولار  641دولة الاحتلال تحتجز ما مقداره  أنالفلسطينية ب

  2.الفلسطينية

بجباية الضرائب الفلسطينية واسـتغلاله للثغـرات    يسرائيلالإاستمرار تحكم الاحتلال  نأ يرى الباحثو

اسـتمرار هـذا    إلىسيؤدي  ،التي تعتري بروتوكول باريس الاقتصادي وتفسير نصوصه وفقاً لسياساته

جهـود هـذه    إعاقـة للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية مما يعني  الأموالالاحتلال بقرصنة هذه 

  .يسرائيلالإعن الاقتصاد  الانفكاكالسلطة في الحصول على السيادة الكاملة وتحقيق 

  الضرائب الفلسطينية أموالالمترتبة على قرصنة  الآثار :ثانياً

باريس صلاحية جباية الضـرائب الفلسـطينية علـى     اتفاقيةالمترتبة على منح  الآثارتحدثنا سابقاً عن 

نا هنا سنتحدث عن ماهيـة  أنإلا،لمصلحة السلطة الوطنية الفلسطينية يسرائيلالإواعها من قبل الاحتلال أن

  .كانالخصم منها لأي سبب  والأموالأبحجز هذه  يسرائيلالإالمترتبة في حال قيام الاحتلال  الآثار

                                                           

 . 106مرجع سابق،ص : الديراوي، سلمان محمد 1
 2021-12-3، تاريخ الزيارة https://www.aa.com.t: للمزيد ينظر الموقع الإلكتروني 2
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المقاصـة   أمـوال بحجز  يسرائيلالإمباشرة وغير مباشرة قد تترتب على قيام الاحتلال  آثارفهناك عدة 

ومنهـا مـا يتعلـق     ،ما يتعلق بحقوق الموظفين العموميينالآثار هذه من و ،الخصم منها أوالفلسطينية 

بزيادة المديونية العامة لصالح البنوك الفلسطينية وتتمثل من خلال لجوء الحكومة للاقتراض من البنـوك  

  .يسرائيلالإالضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال  أمواللسد العجز الذي لحق بموازنتها بسبب قرصنة 

  لتزاماتها الماليةلسطينية على دفع اعدم قدرة السلطة الف .1

ومن هذه الالتزامات رواتـب   ،اً بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليهاقانونالسلطة الفلسطينية مكلفة  إن

حيث اضطرت الحكومة الفلسطينية وبسـبب قيـام الاحـتلال     ،يعملون لديها نالموظفين العموميين الذي

  .دفع نصف رواتب الموظفين العموميين إلىالمقاصة الفلسطينية  أموالبحجز  يسرائيلالإ

 أموالمليون شيكل من  502ة قراراً بحجز وتجميد ما قيمته يسرائيلالإاتخذت الحكومة  2019ففي عام 

فـي العـام    الأسـرى قد خصصتها السلطة الوطنية الفلسطينية لصالح  الأموالهذه  نأبحجة  ،المقاصة

ه لـن تقبـل المسـاس    أنوالمقاصة منقوصة  أموالمما جعل السلطة الفلسطينية ترفض استلام  ،2018

التقشف ووقف إعلانموازنة طارئة من قبل الحكومة الفلسطينية و إعلانولذلك تم  ،الأسرىبمخصصات 

عجـز الحكومـة    إلـى  أيضـاً ذلك  وأدى،استئجارها ووقف شراء السيارات وأالمبانيالتعيينات وشراء 

  1.الفلسطينية عن دفع كامل رواتب موظفيها العموميين

يؤثر بشـكل مباشـر    يسرائيلالإالضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال  أموالقرصنة  نأ،يفهم مما سبق

 كاناليومية سواء أ يةساسالأعجز هذا الموطن عن تلبية احتياجاته  إلىويؤدي  ،على المواطن الفلسطيني

الشعب الفلسطيني ليسوا بمنأى عـن ممارسـات    أبناءفجميع  ،غير ذلك أمهذا المواطن موظفاً عمومياً 

هـذا الشـعب بشـتى الوسـائل     تضييق الخناق علـى   إلىية والتي تهدف جرامالإ يسرائيلالإالاحتلال 

  .والطرق

                                                           

 .5، رام االله، فلسطين، ص تقرير أداء الموازنة العامة، 2019، "أمان" الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة  1
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 أمموظفاً حكومياً  كانسواء  ،بشكل كبير على جميع المواطنين أثرالضرائب الفلسطينية  أموالفقرصنة 

 ،عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيهـا  إلى أدتهذه القرصنة  نإحيث "،صاحب محل

وعـدم قـدرتهم علـى شـراء الاحتياجـات       ،بشكل كبير على القدرة الشرائية للموظفين أثروبالتالي 

  .1"المحلات التجارية أصحابعلى  أيضاًبشكل سلبي  أثرمما  ،الاختصار منها أويةساسالأ

بـاريس   اتفاقيـة من خلال ما تضـمنته   يسرائيلالإتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال  أن يرى الباحث

تدمير هذا الاقتصاد وجعـل   إنبل  ،لتحقيقه فقط إسرائيلي سعت ليس هو الهدف الوحيد الذ ،الاقتصادية

فالاحتلال لن يتـرك   ،لها يساسالأالسلطة الوطنية الفلسطينية عاجزة عن بناء هذا الاقتصاد هو الهدف 

بحـق  الانتقاميةكافة فهو يمارس منذ بدايته الوسائل  ،ويمارسها بحق الشعب الفلسطيني إلايةإجراموسيلة 

  .الشعب الفلسطيني

  اقتراض الحكومة الفلسطينية من البنوك .2

عجـز   إلـى  أدى،الضرائب الفلسطينية وكذلك الخصم منهـا  أموالبحجز  يسرائيلالإقيام الاحتلال  إن

ومن هذه الالتزامات ما تحدثنا عنه سابقاً وهـي رواتـب    ،الحكومة وعدم قدرتها عن الوفاء بالتزاماتها

  .موظفيها

الموازنـة   إيـرادات من % 70الضرائب الفلسطينية التي تشكل  أموالممارسات الاحتلال هذه بحق  إن

تـراكم   إلىذلك بدوره  وأدىالعامة والنفقات العامة  الإيراداتاتساع الفجوة ما بين  إلى أدتالفلسطينية 

البنوك  إلىازدياد هذه الفجوة لجوء الحكومة  إلى أدتومن العوامل التي  ،الدين العام المحلي والخارجي

 336من الحد المسموح به وهو مليـار و   أكثرحيث بلغت مديونية الحكومة للبنوك  ،لغايات الاقتراض

تقوم الحكومة بالاقتراض  نمانعأه لا نإيمكن القول  الأولىوللوهلة  ،2012مليون دولار وذلك في عام 

                                                           

 2021-12-5مقابلة أجريتها مع محمد ابو غليون، صاحب سوبرماركت، نابلس، بتاريخ  1
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اقتراضـها مـن    فإنحالة خاصة  السلطة الفلسطينية لها نأإلا،يتهاميزانمن البنوك لغايات سد العجز في 

  :1يالأزمةالمالية وذلك يتبين من خلال ما يأتتعميق  إلىالبنوك يؤدي 

بالحصول عليها من البنوك هي لتغطية النفقـات   ةمعظم القروض التي تقوم الحكومة الفلسطيني إن .1

بـالنفع علـى    المشاريع والنشاطات التجارية والتطويرية التي تعود إقامةوليست لغايات  ،الجارية

 .لسداد هذه القروض وفوائدها ق الدخل اللازمهم في تحقيالاقتصاد الوطني وتس

هـا  أنسـيما و  ،الماليـة  أعبائهايؤدي حصول السلطة الفلسطينية على القروض البنكية على زيادة  .2

 .عاجزة عن سداد قيمة القروض والفوائد المترتبة عليها

السـلطة   حرمـان  إلىؤدي الضرائب الفلسطينية ي مواللأ يسرائيلالإقرصنة الاحتلال  نأيرى الباحث 

العامة وعدم وجود بدائل سريعة لتغطية هذا العجز لتمكين الحكومة  الإيراداتالفلسطينية من ثلثي نسبة 

تعميق العجز الحكومي وتراكم الـدين   إلىمما يؤدي  ،سوى الاقتراض من البنوك هامن الوفاء بالتزامات

  .العام على السلطة الوطنية الفلسطينية

  الضرائب الفلسطينية أموالالحكومة الفلسطينية للأزمة المالية الناتجة عن قرصنة  إدارة :الثانيالفرع 

يني المالية التي عصفت بالشعب الفلسـط  الأزمةعلى الحكومة الفلسطينية ابتكار الحلول لغايات مواجهة 

بحيث تكون هـذه الحلـول مـن     ،المقاصة الفلسطينية أموالتجاه  يسرائيلالإبسبب ممارسات الاحتلال 

الكف  أجليات التي تستطيع الحكومة الفلسطينية من خلال الضغط على دولة الاحتلال من مكانضمن الإ

  .الضرائب الفلسطينية أموالية والتوقف عن قرصنة جرامعن هذه الممارسات الإ

 ةالسلطة الوطنيـة الفلسـطيني   أماموعليه سيتناول الباحث في هذا الفرع ماهية الحلول والخيارات التي 

  .يسرائيلالإالمقاصة الفلسطينية من قبل الاحتلال  أموالالمالية التي سببها قرصنة  الأزمةللخروج من 

                                                           

ينظـر الموقـع    21ص . 2012،"بكـدار  " التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار  1
ــي ــارة https://library.palestineeconomy.ps/public/files/server/20151502125437-2.pdf: الإلكترون ــاريخ الزي ، ت

2/7/2021.  
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  الأسرىاستمرار الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب  :أولا

 الأمـوال هـذه   نأالمقاصة الفلسطينية بحجة  أموالتعمد تجميد  يسرائيلالإالاحتلال  نأ إلىسابقاً  أشرنا

وعليه تم  ،ة مدفوعات محظورةيسرائيلالإتدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية للأسرى واعتبرتها الحكومة 

  .المقاصة أموالخصم مبالغ مالية من 

ورفضـت   ،المقاصة أموالبخصم مبالغ مالية من  يسرائيلالإقيام الاحتلال  ةرفضت الحكومة الفلسطيني

وفـي   ،وطالبت الحكومة الفلسطينية بضرورة التوقف عن خصم هذه المبالغ ،الحكومة استلامها منقوصة

فـي دفـع    أشـهر استمرت الحكومة ولمدة سـتة   ،الفلسطينيين الأسرىدورها الوطني تجاه  أداءسبيل 

  1.بسبب هذه القرصنة ةمنه السلطة الفلسطيني تعانيرغم العجز المالي الذي  الأسرىمخصصات 

لدى البنوك العاملة في فلسطين بسبب خوف البنوك مـن   الأسرىحسابات  إغلاقلذلك وبسبب  ضافةبالإ

عبـر بنـوك    الأسرىاستمرت الحكومة الفلسطينية بصرف مخصصات  ،يسرائيلالإتهديدات الاحتلال 

  2.البريد بشكل مؤقت لحين اصدار بطاقات الصراف الآلي الذكية

ومسـألة   ،وذويهم هي مسؤولية وطنية بالنسبة للحكومة الفلسطينية الأسرىمخصصات  نأيرى الباحث 

 ،الأسـرى ية والضغوط التي يمارسها علـى  جرامواتجاه ممارساته الإ يسرائيلالإصمود تجاه الاحتلال 

فبعـدما قـام بتقلـيص     ،داخل السجون وخارجهـا  الأسرىيمارس الضغط على  يسرائيلالإفالاحتلال 

باسـتهداف   يسـرائيل الإيقوم الاحـتلال   ،من الكنتينا صنافالمستلزمات والمواد الغذائية وعشرات الأ

  .مخصصاتهم المالية ورواتبهم

   

                                                           

  . 1/7/2021، تاريخ الزيارة https://ichr.ps/ar: ، الموقع الإلكتروني2019، "ديوان المظالم " الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان  1
ــتراتيجية      2 ــات الاس ــات والدراس ــاث السياس ــطيني لأبح ــز الفلس ــارات " المرك ــي 2019، "مس ــع الإلكترون : ، الموق

https://www.masarat.ps/ 1/7/2021، تاريخ الزيارة.  



55 

  اطعة بضائع المستوطناتمق :ثانياً

ها وحظر تداولها باعتبارها سلعاً غير إتلافالمستوطنات وضبطها ووتتمثل هذه المقاطعة برصد منتجات 

مقاطعة بضائع المستوطنات من وسائل المقاومة الشـعبية   حيث تعد ،الاستيطاندعم  إلىشرعية تؤدي 

العاملـة فـي    المصـانع بعض  إغلاق إلى أيضاًوقد تؤدي  يسرائيلالإوالتي تؤثر سلباً على الاقتصاد 

ة بمعـدل  يسرائيلالإخفاض نسبة الاستهلاك الفلسطيني للمنتجات نإ إلىوتشير الاحصائيات  ،المستوطنات

35 .%1  

فالمقاطعة هـي   إذن،يسرائيلالإيؤثر سلباً على الاقتصاد  أعلاهأشرنامقاطعة بضائع المستوطنات كما  إن

للرد على ممارسـات قـام بهـا     أو،ة لتحقيق مطالب معينةيسرائيلالإمن وسائل الضغط على الحكومة 

ومنه هذه الممارسات التوسعة المستمرة للمستوطنات على  ،تجاه الشعب الفلسطيني يسرائيلالإالاحتلال 

على الاقتصاد  أضرارالضرائب الفلسطينية لما تلحقه من  أموالوكذلك قرصنة  ،الضفة الغربية أراضي

يتعلق بمقاطعـة   قانونيز هذه المقاطعة فقد تم سن سعي الحكومة الفلسطينية لتعز إطاروفي  ،الفلسطيني

  2.مكافحة هذه البضائع ومنع تداولها إلىبضائع المستوطنات ويهدف 

ت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عدة تحذيرات بخصوص عدم التعامل وعـدم تـداول   أصدروقد 

ها ماضـية قـدماً فـي    أنحيث شددت على 2021آخرها في عام  كانو ،بضائع ومنتجات المستوطنات

 إلـى من خلال حظر دخول هذه البضائع  يسرائيلالإمحاربة بضائع المستوطنات للضغط على الاقتصاد 

  3.الفلسطينية وكذلك الدولية الأسواق

                                                           

: ، الموقـع الإلكترونـي  "وفـا  " أثر مقاطعة منتجات المستوطنات على الاقتصاد الإسرائيلي، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسـطينية   1
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9351 نظر كذلك. 1/7/2021، تاريخ الزيارةفاعليـة  : لاع، عبد الرؤوف أحمدالط: ي

سلسـلة العلـوم   " مجلة جامعة الأقصى ، برنامج معرفي سلوكي لتغيير اتجاهات الشباب الفلسطيني نحو مقاطعة المنتجات الإسرائيلية
  .38، ص 2017، 2، العدد 21المجلد  ،"الإنسانية 

 . تبشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنا 2010لسنة  4القرار بقانون رقم  2
، تـاريخ الزيـارة   http://www.mne.gov.ps/Content.aspx?NewsId=2189موقع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ينظر 3
1/7/2021   
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هنـاك العديـد مـن الـدول      إنبـل   ،عند حدود المقاطعة المحلية لبضائع المستوطنات الأمرولا يقف 

 الأسـواق  إلىوالمنظمات والحركات التي تعمل على تعزيز مقاطعة بضائع المستوطنات وحظر دخولها 

مقاطعة  إلىحركة فلسطينية ولكنها عالمية تهدف  وهي تعدBDS إسرائيلومنها حركة مقاطعة  ،الدولية

  1.وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها إسرائيل

هـا لوقـف   أفرادأوهيئاتهـا   أوسلطات الدولة  إليهتلجأ  إجراء" ها أنوعليه يمكن تعريف المقاطعة على 

  2."ومنع التعامل مع رعاياها اقتصادياً بهدف الضغط عليها اقتصادياً  أخرىالعلاقات التجارية مع دولة 

ة وبمنتجـات  يسـرائيل الإالفلسـطينية بالمنتجـات والبضـائع     الأسواقه نظراً لإغراق أنيرى الباحث و

ة وتحقق الهدف المنشـود منهـا   يإيجابتعتبر هذه الخطوة المتمثلة بمقاطعة هذه المنتجات  ،المستوطنات

الضرائب الفلسطينية وغيرها من  أموالبهدف منعه من قرصنة  يسرائيلالإوهو الضغط على الاقتصاد 

  .مطالب الشعب الفلسطيني المحقة

  يالأمنوقف التنسيق  :ثالثاً

ي هو من الالتزامات المتفق عليها بين منظمة التحرير الفلسـطينية ودولـة الاحـتلال    الأمنالتنسيق  إن

ي الذي يتعلق بتبـادل  الأمنولا بد من التفريق ما بين التنسيق  ،السياسي أوسلوبموجب اتفاق  يسرائيلالإ

الذي يتعلـق بتسـيير حيـاة     المعلومات فيما يخص عمليات المقاومة العسكرية وما بين التنسيق المدني

  3.الناس

 الأمـن والهدف من التنسـيق هـو تحقيـق     ،ية مشتركةإسرائيلي يتم عبر لجنة فلسطينية الأمنفالتنسيق 

المبـادئ   علانتطبيق هادئ لإ أجلمن " ه أنعلى  أوسلواتفاقيةفقد نصت  ،إسرائيلالداخلي للفلسطينيين و
                                                           

  . 1/7/2021، تاريخ الزيارة https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds: ينظر الموقع الإلكتروني لحركة مقاطعة إسرائيل 1
 ملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعلاقتها باتجاهات المستهلك الفلسطيني نحو المنتجات المصنعة محليـا، ح: جودة، شاكر عادل 2

 .38، ص 2006فلسطين،  –رسالة ماجستير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة 
، تاريخ الزيارة http://www.pcpsr.org/ar/node/645: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ينظر الموقع الإلكتروني 3
1/7/2021.  
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المبادئ هذا حيز التنفيذ لجنة ارتبـاط مشـتركة    إعلانستشكل فور دخول ... .هذا ولأي اتفاقات لاحقة

  1.. ".معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق أجلية فلسطينية من إسرائيل

  :2يما يأت يسرائيلالإي القائم بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاحتلال الأمنركائز التنسيق  أهمومن 

 3.أوسلواتفاقيةفلسطينية غير جهاز الشرطة الذي نصت عليه  أمنية أجهزةظهور  .1

 .ةيسرائيلالإتسليح قوات السلطة الفلسطينية وفقاً للمعايير  .2

المقاصـة   أمـوال ي من خـلال اسـتغلال   الأمنالضغط على السلطة الفلسطينية للالتزام بالتنسيق  .3

 .الفلسطينية وقرصنتها عند الحاجة

 .إسرائيلي مع الأمنعلى التزام السلطة الفلسطيني بالتنسيق  مريكيالأ الإشراف .4

السلطة الوطنيـة الفلسـطينية    فإن،يسرائيلالإكبيرة بالنسبة للأمن  أهميةي له الأمنالتنسيق  نأوباعتبار 

لتحقيق مطالب معينة ومنها الالتزامـات بجميـع    يسرائيلالإتستخدم هذه الورقة للضغط على الاحتلال 

ت السـلطة  كانو ،الضرائب الفلسطينية أموالالاتفاقيات التي تمت بين الطرفين وكذلك الكف عن قرصنة 

ة للسلام التي مريكيالأبسبب الخطة  2020في عام  إسرائيلي مع الأمنالفلسطينية قد توقفت عن التنسيق 

فيما بعد عـودة التنسـيق    أعلنتالسلطة الفلسطينية قد  نأإلا،دونالد ترامب مريكيالأعنها الرئيس  أعلن

  .بالاتفاقيات الموقعة بالتزامها إسرائيلي بعد تلقيها اتصالات من الأمن

 الأزمـة السلطة الوطنية الفلسطينية لا تملك الكثير من الوسائل في سبيل معالجة هـذه   نأيرى الباحث و

فمقاطعة  ،الفلسطينيةالضرائب  أموالالمالية التي قد تواجهها في لحظة عند قيام دولة الاحتلال بقرصنة 

شعبي عليها والتزام تام بها وذلك لتحقيـق جميـع    إجماعشعبية و إرادة إلىة بحاجة يسرائيلالإالمنتجات 

                                                           

 . 1993اتفاق أوسلو لعام  من 10البند  1
، /https://www.aljazeera.net: التنسيق الأمني دفاع عن أمن الصهاينة، الجزيرة، ينظر الموقـع الإلكترونـي  : قاسم، عبد الستار 2

  . 1/7/2021تاريخ الزيارة 
 . 1993من اتفاق أوسلو لعام  8البند  3
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ي فلا تستطيع السلطة الفلسطينية وقفه وذلك بسـبب الضـغوط   الأمنالتنسيق  أما،المنشودة منها الأهداف

  .ية منع المساعدات والمنح عن السلطة الوطنية الفلسطينيةإمكانة والدولية ومريكيالأة ويسرائيلالإ
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  الثانيالفصل 

 الضرائب الفلسطينية أموالعن قرصنة  إسرائيلالمسؤولية الدولية المترتبة على 
  لمواجهة هذه الجريمةالفلسطينية  السلطة أماموالخيارات المتاحة 

 ـحق الشعب الفلسطيني، ويمارس شـتى  منذ بدايته وهو يرتكب الجرائم ب يسرائيلالإالاحتلال  إن واع أن

ودون  ،الإنسـاني الـدولي   قـانون الاهتمام بما نص عليه  أدنىالعقوبات الفردية والجماعية دون اعطاء 

  .هذه الجرائم أناكتراث لموقف المجتمع الدولي بش

بحق الشعب الفلسطيني هي استغلال الثغرات التـي   يسرائيلالإالجرائم التي يمارسها الاحتلال  أهمولعل 

وبـاريس   أوسـلو تعتري الاتفاقيات الموقعة بين الاحتلال ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية أي اتفـاق     

مستغلاً ضعف المنظمة والسلطة وتفسير نصوص هذه الاتفاقيات بما يخدم مصالح الاحتلال  ،الاقتصادي

في الفصل  أشرناكما  ةالضرائب الفلسطيني أموالبقرصنة  يسرائيلالإفقيام الاحتلال  ،الوطنية الفلسطينية

من الجرائم الدولية التـي تمـارس بحـق     الخصم منها تعد والأموالأمن خلال الحجز على هذه  ،الأول

عن هذه الجريمة وضـرورة محاسـبته    يسرائيلالإمما يعني قيام مسؤولية الاحتلال  ،الشعب الفلسطيني

  .دولياً بموجب الاتفاقيات والأعراف الدولية ذات العلاقة

تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية ببـذل   نأعن هذه الجرائم دون  يسرائيلالإولا يمكن محاسبة الاحتلال 

والقضـائية   يـة قانونالالمجتمع الدولي واتخاذ الخطوات  إلىللجوء الجهود المطلوبة منها والتي تتمثل با

الضرائب الفلسطينية  أموالعن جريمة قرصنة  يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةأجلوالدبلوماسية اللازمة من 

  .واجباره بالتوقف عن هذه الجريمة

الضـرائب   أموالعن قرصنة  إسرائيلسيتناول الباحث في هذا الفصل المسؤولية المترتبة على  ،وعليه

 ،بحيث يتكون هذا الفصل من مبحثين ،السلطة لمواجهة هذه الجريمة أمامالفلسطينية والخيارات المتاحة 

الضـرائب   أمـوال عن قرصـنة   يسرائيلالإلمسؤولية الاحتلال  يةقانونالالطبيعة  بعنوان الأولالمبحث 
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موقف المجتمع الدولي والخيـارات التـي قامـت بهـا السـلطة       بعنوان الثانيالمبحث  أما ،الفلسطينية

  .الضرائب الفلسطينية أموالالفلسطينية في مواجهة قرصنة 
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  الأولالمبحث 

  الضرائب الفلسطينية أموالعن قرصنة  يسرائيلالإلمسؤولية الاحتلال  يةقانونالالطبيعة 

الخصـم   أو، من خلال الحجز عليها 1الضرائب الفلسطينية  أموالبقرصنة  يسرائيلالإقيام الاحتلال  إن

دولياً عن هذه الجريمـة  يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةجريمة بحق الشعب الفلسطيني وتستدعي  منها يعد، 

مـدنياً ممـا يسـتلزم     مساءلتهوكذلك  ،هذه الجريمة هي جريمة حرب نأجنائياً باعتبار  مساءلتهسواء 

  .ي عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذه القرصنةتعويض الشعب الفلسطين

يسـتدعي   ،الضرائب الفلسطينية هو جريمة حرب أموالبقرصنة  يسرائيلالإقيام الاحتلال  نالقول إ إن

والمخالفات  ،الدولية التي تحكم الاحتلال وممارساته ضد الدولة المحتلة من قبله قوانينالالبحث أولاً في 

وذلـك   ،والمخالفات الجسيمة قوانينالهذه  إطاروهل تندرج القرصنة والسرقة في  قوانينالالجسيمة لهذه 

وما يتبـع ذلـك    ،الضرائب الفلسطينية أموالحتى يتسنى لنا اطلاق وصف جريمة حرب على قرصنة 

  .من قيام المسؤولية المدنية للدولة المحتلة أيضاً

عـن   يسرائيلالإلمسؤولية الاحتلال  يةقانونالسيتناول الباحث في هذا المبحث موضوع الطبيعة  ،وعليه

المسـؤولية الجنائيـة    بعنـوان الأولالمطلـب   ،ويتكون من مطلبين ،الضرائب الفلسطينية أموالقرصنة 

المسؤولية المدنيـة   الثانيبعنوانالمطلب  أما،الضرائب الفلسطينية أموالعن قرصنة  يسرائيلالإللاحتلال 

  .يسرائيلالإللاحتلال 

  الضرائب الفلسطينية أموالعن قرصنة  يسرائيلالإالمسؤولية الجنائية للاحتلال  :الأولالمطلب 

 إلـى  إضافة ،هي جريمة بحد ذاتها يسرائيلالإالضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال  أموالقرصنة  إن

كونها مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على الممارسات التـي يحظـر علـى دولـة     

  .الاحتلال ممارستها ضد الدولة المحتَلة

                                                           

، المغرب، 3أكاديمية المملكة المغربية، عدد القرصنة بين الفقه والقانون،: نصيف، عبد االله عمر: حول مفهوم القرصنة ينظرللمزيد  1
 . ، دار المنظومة214، ص 1986
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سيتناول الباحث في هذا المطلب  ،عن هذه الجريمة يسرائيلالإولفهم طبيعة المسؤولية الجنائية للاحتلال 

الجنائية عن جريمة القرصنة وذلك في الفـرع   يسرائيلالإي لمسؤولية الاحتلال قانونال ساسموضوع الأ

عـن هـذه    يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةسيتناول موضوع الجهة المختصة ب الثانيفي الفرع  أما،الأول

  .الجريمة

  هاأركانو ة الجنائية عن جريمة القرصنةيسرائيلالإي لمسؤولية الاحتلال قانونال ساسالأ :الأولالفرع 

الضرائب الفلسطينية كجريمة حرب تستدعي قيـام المسـؤولية الجنائيـة     أموالالحديث عن قرصنة  إن

اعتبارهـا جريمـة    أساسي لهذه الجريمة وقانونيتطلب البحث أولاً في التكييف ال ،يسرائيلالإللاحتلال 

الاحـتلال   مسـاءلة هذه الجريمة والجهـة المختصـة ب   أركانوذلك حتى يتسنى لنا البحث في  ،حرب

  .عنها يسرائيلالإ

  الضرائب الفلسطيني أموالي لجريمة قرصنة قانونالتكييف ال :أولا

 سـاس يسـتدعي البحـث فـي الأ    ،دولية الضرائب الفلسطينية جريمة أموالاعتبار جريمة قرصنة  إن

  .ذات العلاقة الإنسانيةالدولية  قوانينوأوجه مخالفة هذا الفعل لل ،لهذا الوصفي قانونال

 قـوانين ات انتهاك" ها أنوالتي تعرف ب جريمة الحرب الضرائب الفلسطينية هو موالفعل القرصنة لأ إن

وقتـل أسـرى    إبعادهمأومعاملتهم  إساءةأومحتلة  أرضالحرب وأعرافها بما في ذلك قتل المدنيين في 

، 1" غير الضروري عسـكرياً  وسلب الملكية الخاصة والتدمير  معاملتهم وقتل الرهائن إساءةأوالحرب 

د قام بتعـدا حيث ،توسعاً في تحديد مفهوم جريمة الحرب أكثرنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية  كانو

جرائم حرب فمنها ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة الواردة في اتفاقيات جنيف ومنها ما  المخالفات التي تعد

                                                           

 . 1945ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية لعام  1
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الجماعية وهـو مـا    الإبادةمن جرائم  أيضاًهذه الجريمة  عدوالذي الإنسانيةالدولية  قوانينالقي يتعلق ببا

  1. سنتحدث عنه لاحقاً

واعتـداء   ،وممتلكات الشعب الفلسطيني موالالضرائب الفلسطينية فيها سلب وسرقة لأ أموالقرصنة  إن

حـد  ويستوي في ذلك فعل القرصنة ب ،والأعراف الدولية التي تحكم الاحتلال قوانينالصارخ على جميع 

ا الضرائب الفلسـطينية وعلـى رأسـه    أموالبالخصم من  يسرائيلالإقيام الاحتلال  أسبابذاته وكذلك 

ة دولية تستدعي المحاسبة هو ما اعتبار القرصنة جريم أساسأنو ،الأسرىاقتطاع رواتب ومخصصات 

  :ييأت

  الدولية التي تحكم الاحتلال قوانينلل إسرائيلمخالفة . 1

وذلك يعنـي تطبيـق قواعـد     ،يسرائيلالإللاحتلال العسكري  يخضعانالضفة الغربية وقطاع غزة  إن

 ـ الإنسانيالدولي  قانونال  أنومنها اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الملحقة بها واتفاق لاهاي بش

وعليـه   ،ذات العلاقـة  الإنسـاني الدولي  قانونالوغيرها من قواعد  1907لعام  الحرب قوانينقواعد و

الضرائب الفلسـطينية بسـبب    أموالمرتكبة لجريمة حرب بقرصنتها  إسرائيلسنتحدث هنا عن اعتبار 

 .الاحتلال قوانينمخالفتها لقواعد و

 اتفاقيـة فقـد نصـت    ،التي تخضع للاحتلال الأراضيفاتفاقيات جنيف حددت نطاق تطبيقها بما يشمل 

الكلـي   أوفي جميع حالات الاحتلال الجزئي  أيضاًتنطبق الاتفاقية "ه أنعلى  1949جنيف الرابعة لعام 

، ممـا يعنـي   2" لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذه الاحتلال مقاومة مسـلحة  

  .الفلسطينية المحتلة الأراضياقيات جنيف الأربعة على تطبيق جميع الأحكام الواردة في اتف

                                                           

 .1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  8المادة  1
 . 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  2المادة  2
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تحترم هذه الاتفاقيـة   نأيتوجب عليها فدولة الاحتلال من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية  نأباعتبار و

بالنسبة لجميع اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقـة بهـا وبتوقيـع     الأمروكذلك  في جميع الأحوال

 احترام بنود هذه الاتفاقيات أجلتبذل جميع الجهود اللازمة من  نأها يجب فإنعلى هذه الاتفاقية  إسرائيل

  1.ن وممتلكاتهمالمحميي الأشخاصعدم الاعتداء على و

وبمـا   الإنسانيالدولي  قانونالدولة الاحتلال لا تكترث لقواعد  فإنه وبالرغم من ذلك أنيرى الباحث و

 ،جنيف الرابعة التي تعنى بشؤون الاحتلال والأسرى اتفاقيةنصت عليه اتفاقيات جنيف الأربعة وتحديداً 

ها تتنصل من التزاماتهـا التـي   أنالضرائب الفلسطينية والخصم منها يعني  أموالبحجز  إسرائيلوبقيام 

  .بها نفسها بتوقيعها على اتفاقيات جنيف ألزمت

لا يجوز معاقبة أي " ه أن،حديثها عن التزامات دولة الاحتلال إطارف الرابعة وفي جني اتفاقيةفقد نصت 

شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثـل جميـع تـدابير    

 2،.".المحميين وممتلكاتهم الأشخاصالارهاب والسلب محظور وتحظر تدابير الاقتصاص من  أوالتهديد 

الشـعب   أمـوال الضرائب الفلسطينية يدخل في باب السلب والسـرقة مـن    أموالالخصم من  إنحيث 

الضغط على الشـعب الفلسـطيني لتقـديم مزيـد مـن       أجلتتعمد ذلك من  نإسرائيلإالفلسطيني سيما و

 إنالعقوبات الجماعية بحيث  إطاريدخل في  ةالضرائب الفلسطيني أموالحجز وخصم  نأكما  ،التنازلات

  3.الشعب الفلسطيني وليس فقط السلطة الوطنية الفلسطينية أبناءلجريمة تمس جميع هذه ا

                                                           

مدى فاعلية القانون الـدولي الإنسـاني   : تيم، قصي مصطفى عبد الكريم: ينظر كذلك.1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1المادة  1
 .92ص  ،2010 ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير. في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

 . 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  33المادة  2
، ص 204، مصـر،  118، جامعة الدول العربية، عدد سياسة القهر الإسرائيلية وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني: زهران، منير 3

 . ، دار المنظومة230
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والتـي   الإنسانيةللمعاملة  يةساسالأالضماناتالملحق باتفاقيات جنيف نص على  الثانيالبروتوكول  نأكما 

اتفاقيـات جنيـف    انطبقـت ن بحيث يحظر ممارسة هذه الأفعال متى توفيرها للأشخاص المحميييجب 

  1.حظر السلب والنهب الضماناتوالبروتوكولات الملحقة ومن هذه 

الـدولي   قـانون البموجـب   أيضـاً ن وممتلكاتهم محمية المحميي الأشخاص أموال نأنستخلص من ذلك 

سلبها ونهبها مـن قبـل    أووتحديداً اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحق ويحظر المس بها  الإنساني

أي اعتداء عليها يشكل مخالفة لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة مما يستدعي  أنو ،قوات الاحتلال

  .قيام مسؤولية المعتدي

 ،1907قواعد الحرب لعام  أنلاهاي بش اتفاقيةالفلسطينية ما نصت عليها  الأراضيوكذلك تنطبق على 

حيث نصت  ،السلب التي قد تمارس من قبل دولة الاحتلال أعمالوالتي حظرت بشكل واضح وصريح 

ممارسـات   أيضـاً كما وحظرت هـذه الاتفاقيـة    ،2"يحظر السلب حظراً تاماً " ه أنهذه الاتفاقية على 

لا ينبغي إصـدار أيـة   " ه أنحيث نصت على  ،غيرها أمت العقوبات مالية كانالعقوبات الجماعية سواء 

النقدية التي لا تستخدم فـي   الأموالكما وحظرت الاستيلاء على 3،.. ".غيرها أوعقوبات جماعية مالية 

  4.عسكرية أعمال

 ـ  اي حظرت على دول الاحتلال ايقاع ألاه اتفاقية نأيرى الباحث و  كانية عقوبات جماعيـة بحـق س

هذه الاتفاقية جـاءت واضـحة    نأبمعنى  ،غيرها مأت هذه العقوبات مالية كانسواء أ ،المحتلة الأراضي

ويدخل فـي   ،الضرر الجماعي بالشعب الفلسطيني إلحاقه أنوصريحة فيما يتعلق بتجريم أية فعل من ش

اً بحقـوق الشـعب   الضرائب الفلسطينية التي تشـكل مساسـاً مباشـر    أموال وسلب ذلك قرصنة إطار

 .الفلسطيني كافة

                                                           

 . 1977 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 4المادة  1
 . 1907من اتفاق لاهاي الخاص باحترام قوانينوأعراف الحرب لعام  47المادة  2
 .1907من اتفاق لاهاي الخاص باحترام قوانينوأعراف الحرب لعام  50المادة  3
 . 1907من اتفاق لاهاي الخاص باحترام قوانينوأعراف الحرب لعام  53المادة  4
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  الأسرىالاعتداء على مخصصات . 2

وأعـراف   قـوانين مرتكبة لجريمة حرب من باب مخالفتها قواعـد و  إسرائيلعن اعتبار  أعلاهتحدثنا 

فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية  الإنسانيالدولي  قانونالفهي لم تلتزم بما نصت عليها قواعد  ،الاحتلال

الضرائب الفلسطينية كجريمة حرب مـن حيـث    أموالوسيعالج الباحث هنا موضوع قرصنة  ،المحتلة

وهي الضـغط علـى   تحقيقها من خلال ارتكابه لهذه الجرائم  إلى يسرائيلالإلغاية التي يسعى الاحتلال ا

 .والاعتداء على مخصصاتهم الأسرى

الضرائب الفلسطينية والخصم منها بهـدف الضـغط علـى     أموالدولة الاحتلال قامت بالحجز على  إن

هذا من جهة ومـن  ، مساءلةإسرائيلللمنظمات الدولية ل نضمامالسلطة الوطنية الفلسطينية عندما لجأت للا

تستخدم جـزء   ةالسلطة الفلسطيني نأبحجة  الأموالدولة الاحتلال قامت بالخصم من هذه  فإنأخرىجهة 

  1.كما تسميهم دولة الاحتلال الإرهابيينأوالأسرىفي دفع رواتب  الأموالمن هذه 

 ،للأسـرى  رواتباًها تستخدم أنالضرائب الفلسطينية بحجة  أموالبالخصم من  يسرائيلالإفقيام الاحتلال 

هي بحد ذاتها جريمة حـرب ومخالفـة    ،الأسرىبما يساوي مخصصات  يسرائيلالإواقتطاع الاحتلال 

ومخصصاتهم الماليـة الحمايـة    الأسرىواضحة وصريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والتي منحت رواتب 

  2.كانالخصم منها لأي سبب  أوالاعتداء على هذه المخصصات  ويحظر على دولة الاحتلال ،يةقانونال

عـدت  وقد  ،جنيف الثالث موضوع رواتب ومخصصات أسرى الحرب بشكل مفصل اتفاقيةوقد عالجت 

لدولة الاحـتلال  حرمانه منها بالرغم من السماح ولا يجوز  ،للأسيرالأموال والمخصصات حقاً أساسياً 

                                                           

، تـاريخ  https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3799: لاحصاء الفلسطينيينظر الموقع الإلكتروني لمركز ا 1
 .20/7/2021الزيارة 

 . 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  98و  91ينظر المواد  2
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وليس هناك مـا يعطـي الاحـتلال     ،والتصرف بها الأموالها لتنظيم عملية دخول أنإلابوضع القواعد 

  1.الأسرىلرعاياها  الأموالصلاحية منع الدولة المحتلة من تقديم 

ودفـع   الأسـرى ه بالرغم من قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزامها الـوطني تجـاه   أن،يرى الباحث

من الضرائب الفلسـطينية   الأموالباقتطاع هذه  يسرائيلالإمخصصاتهم المالية بالرغم من قيام الاحتلال 

 ،من مسؤوليته الجنائيـة عـن هـذه الجريمـة     يسرائيلالإالاحتلال  إعفاءذلك لا يعني  نأإلا،المحصلة

 الأسـرى الشعب الفلسطيني وليس فقط بحق  أبناءفالاحتلال بذلك يمارس العقوبات الجماعية بحق جميع 

 .الفلسطينيين في سجون الاحتلال

  مخالفة نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. 3

 ـوقد نص هذا النظام علـى   ،عددت المحكمة الجنائية الدولية الحالات التي تدخل في اختصاصها " ه أن

الجماعية و الجـرائم ضـد    الإبادةومنها جرائم . .الجرائم خطورة أشديقتصر اختصاص المحكمة على 

فهناك حالات ينعقد فيهـا الاختصـاص للمحكمـة     2، .. ".العدوانو جرائم الحرب وجريمة  الإنسانية

وهناك حالات تكون المخالفة لنظام رومـا   ،أخرىواتفاقيات دولية  قوانينالجنائية الدولية بسبب مخالفة 

 .نفسه

بدايـة مـن    تعـد  يسـرائيل الإالشعب الفلسطيني والتي ارتكبها الاحتلال  موالفجرائم السلب والنهب لأ

وبالتالي قيام مسؤولية دولة الاحـتلال   ،المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها

وقـد اعتبـرت    ،عن هذه الجريمة بصفتها جريمة حرب تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليـة 

                                                           

 . 1949وما بعدها من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  58المادة  1
 . 1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  5المادة  2
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مـا   إطـار هو من المخالفات الجسيمة وبالتالي يدخل في  1اغتصاب الممتلكات نأجنيف الرابعة  ةاتفاقي

  2.يسمى بجريمة الحرب

عمـداً للتجويـع    كانالعقوبات الجماعية كإخضاع الس نأوقد اعتبر نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية 

ويمكن اعتبار حجز  ،الجماعية المحظورة دولياً الإبادةجزئياً هو من جرائم  أوهم الفعلي كلياً إهلاكبقصد 

الشعب الفلسـطيني   أبناءسلبية بحق  آثارالشعب الفلسطيني وما نشأ عن هذا الحجز والخصم من  أموال

 الأموالي بحجز وخصم هذه إسرائيلالاقتصادية والحياتية التي تواجه هذا الشعب عند كل قرار  الأزمةو

ممـا يعنـي    ،الضرر به إلحاقأشدهو بحد ذاته جريمة تجويع لأبناء الشعب الفلسطيني و ،كانلأية سبب 

لارتكابه جريمة حـرب   ضافةالجماعية بالإ الإبادةجنائياً عن جريمة  يسرائيلالإقيام مسؤولية الاحتلال 

  .لمخالفته الجسيمة لما جاء في اتفاقيات جنيف واتفاق لاهاي

  عن جريمة القرصنة يسرائيلالإالمسؤولية الجنائية للاحتلال  أركان:ثانياً

بصفتها من جـرائم   أوالضرائب الفلسطينية سواء بصفتها جريمة حرب  أموالجريمة قرصنة  أركان إن

  :على النحو الآتي وهي ركنينهي عبارة عن  ،الجماعية الإبادة

  الركن المادي. 1

فلا يتصور قيام الجريمـة   ،الفعل غير المشروع والصادر عن دولة الاحتلال أووهو عبارة عن السلوك 

يكون الفعل المادي عبـارة عـن    نأويمكن  ،الضرر بالضحية إلحاقدون صدور فعل يترتب عليه من 

 أويتمثل فـي الاعتـداء    يإيجابوغالباً ما تكون الجرائم الدولية عبارة عن سلوك  ،سلبي أويإيجابسلوك 

3.قتلالهجوم وال
 

                                                           

 . 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  147المادة  1
 .1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  8المادة  2
، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشـرق  المسؤولية الدولية للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي: ح مزيدالمطيري، فلا 3

 . 69، ص 2011الأوسط، عمان، 
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القرارات الصـادرة عـن الحكومـة     فإنالضرائب الفلسطينية  أموالوبتطبيق ذلك على جريمة قرصنة 

 كـان الخصم منها لأي سبب  أوةالضرائب الفلسطيني أموالبالحجز على  يسرائيلالإة والقضاء يسرائيلالإ

هـذا الفعـل    نإلى أ شارةولا بد من الإ ،الجريمة الجنائية أركانمن  الأوليشكل الركن  يإيجابهو فعل 

 ـ ،ي دوليقانونيكون مخالفاً لنص  نأيجب  الضـرائب   أمـوال قرصـنة   أنوهو ما أكدنا عليه سابقاً ب

مخالفة لما نص عليها اتفاق لاهـاي   الأمرالفلسطينية تشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وكذلك 

 1.للمحكمة الجنائية الدولية يساسالأونظام روما  1907لعام 

يين وهما عنصر النتيجة والعلاقة السببية بين الفعل المرتكـب  أساسويتكون الركن المادي من عنصرين 

وهـو   ،الأثر المترتب على الفعل المرتكب من قبل دولـة الاحـتلال  ويقصد بعنصر النتيجة  ،والنتيجة

وقـد   ،الضرائب الفلسـطينية  أموالبسبب فعل قرصنة  الذي يصيب مصلحة الشعب الفلسطينيالضرر 

السلبية التي لحقت بالسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بسبب قرصنة  الآثارتحدثنا سابقاً عن 

لـدى   الأسـرى سلبية على  آثاروكذلك ما لهذا الفعل من  ،الضرائب الفلسطينية والاعتداء عليها أموال

 2.يلسرائيالإسجون الاحتلال 

 أدىالضرائب الفلسطينية هو الـذي   أموالالفعل المرتكب وهو قرصنة  نأالعلاقة السببية فيقصد بها  أما

  .الضرر بالسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلحاق إلى

  الركن المعنوي. 2

 ـالسـلوك الإ  إلىقصده الجنائي  الجانيتوجيه " عبارة عن  وهو ،القصد الجنائي أيضاًويقصد به ي جرام

 3.ويتكون الركن المعنوي من عنصري العلم والإرادة الحرة ،" يةإجراموما يترتب عليه من نتيجة 

                                                           

 . 67مرجع سابق، ص : المطيري، فلاح مزيد 1
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لعـام     ب من نظام روما الأساسي /30ينظر كذلك المادة . 71مرجع سابق، ص : المطيري، فلاح مزيد 2

1998.  
 .73مرجع سابق، ص : المطيري، فلاح مزيد 3
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لا يسـأل الشـخص   . ."ه أنحيث نص على  اًجوهري أمراًوقد اعتبر نظام روما توفر العنصر المعنوي 

 إلاجنائياً عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة 

ويتوافر القصد لدى الشخص عنـدما يقصـد هـذا    . .المادية مع توفر القصد والعلم ركانتحققت الأ إذا

 1.. ".الشخص بسلوكه ارتكاب هذا السلوك

وهي جريمـة   ،الضرائب الفلسطينية أموالالركن المعنوي متحقق في جريمة قرصنة  نأيرى الباحث و

قدر ممكن من الأضرار  أكبربحق الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق  يسرائيلالإمتعمدة من قبل الاحتلال 

الشـعب   حرمانبحق هذا الشعب وممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية لتقديم مزيد من التنازلات و

  .يةساسالأالفلسطيني من حقوقهم المعيشية 

الضـرائب   أمـوال عن جريمـة قرصـنة    يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةالجهة المختصة ب :الثانيالفرع 

  الفلسطينية

 ،المجتمع الدولي مأما يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةالضرائب الفلسطينية جريمة تستدعي  أموالقرصنة إن

عن جريمة القرصـنة   يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةوعليه سنتحدث في هذا الفرع عن الجهة المختصة ب

المحكمة  أمامالمتبعة  الإجراءاتتناول الباحث يكما س ،وكذلك طبيعة العقوبة الصادرة عن هذه المحكمة

  .الجنائية الدولية

  يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ب :أولا

 الإبـادة نظام روما قام بتحديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحيث يشمل جرائم الحرب وجرائم  إن

من جـرائم  ة تعـد الضرائب الفلسـطيني  أموالقرصنة  نأأعلاهوقد تحدثنا  ،الإنسانيةالجماعية والجرائم 

                                                           

 . 1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  30المادة  1
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عـن هـذه    يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةالحرب وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في 

  1.الجريمة

حقـاً للشـعب الفلسـطيني     باغتصاب الممتلكات التي تعد أيضاًوجريمة القرصنة والسلب يمكن تسميتها 

اتفاقيـات   إلـى وبالرجوع  2،وبالتالي تعتبر هذه الجريمة من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة

الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة  ألزمتها أنجنيف نجد 

  3.المحاكمة العادلة ضماناتالمحكمة مع توفير  إلىالذي يأمرون باقترافها وتقديمهم  الأشخاصأو

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بخصـوص   إلىاتفاقيات جنيف لم تتطرق  نأ،يرى الباحث مما سبق

 ،الاختصاص للمحاكم الوطنية لمحاسبة رعاياها مرتكبي هذه المخالفات أعطتوإنما ،المخالفات الجسيمة

 أموالجريمة قرصنة وسلب  نأإلا،المحاكمة العادلة ضماناتلمحاكمته مع توفير  أخرىالإحالة لدولة  أو

قضائه وبالتـالي لا   أوسواء من حكومته  يسرائيلالإهو قرار صادر عن الاحتلال الضرائب الفلسطينية 

  .التزاماً بما نصت عليه اتفاقيات جنيف مسؤولية أويمكن افتراض قيام الاحتلال بمحاسبة نفسه 

ولتلافي قيام دول الاحتلال بغض النظر عن ممارسات القادة والمسؤولين تجـاه الـدول    ،ولهذا الغرض

 أمـام تقـديمهم للمحاكمـة    أووعدم ملاحقتهم  الإنسانيالدولي  قانونالومخالفاتهم تجاه قواعد  ،المحتلة

 وأعطـى للمحكمة الجنائية الدولية لمعالجة هـذه الإشـكالية    يساسالأجاء نظام روما  ،المحاكم الوطنية

من الجرائم  الصلاحية للمدعي العام بمباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه عندما تتوفر له معلومات حول أي

  8.4و  7و  6التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي الواردة في المواد 

                                                           

 . 1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  8المادة  1
 . 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  147المادة  2
 .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  146المادة  3
  . 1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  15/1المادة  4
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 ـالأالمسؤولية الجنائية الفردية هي ما يعالجه نظـام رومـا    فإن ،أخرىومن جهة   نأبمعنـى   ،يساس

وهـم   فـراد المسؤولية الجنائية والتي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تقع على عـاتق الأ 

 ـ، فقد نص نظام روما على 1عبارة عن القادة والمسؤولين  يكـون للمحكمـة اختصـاص علـى     " ه أن

يسأل الشخص جنائياً ويكون عرضه للعقاب عن أية جريمـة  " و" الطبيعيين عملاً بهذا النظام  الأشخاص

  2."تدخل في اختصاص المحكمة 

للمحكمة الجنائية الدولية ومعالجته للإشـكاليات   يساسالأه بالرغم مما تضمنه نظام روما أنيرى الباحث 

لن تتحرك  أيضاًالمحكمة الجنائية الدولية  إنإلا،التي تعتري اتفاقيات جنيف من حيث الملاحقة والمحاكمة

وهذا لن يكـون   ،تمكن المدعي العام فيها من التحرك من تلقاء نفسه وأدلةطالما لم تتوفر لها معلومات 

بما نصـت   إسرائيلمع المحكمة الجنائية الدولية وكذلك احتماء  يسرائيلالإفي ظل عدم تعاون الاحتلال 

الحجـز والخصـم    فإنومع ذلك  ،باريس الاقتصادية التي منحتها صلاحية جباية الضرائب اتفاقيةعليه 

  .قانونأو اتفاقيةه أية تشرع نألا يمكن  الأموالب الذي يقع على هذه لوالس

  المحكمة الجنائية الدولية أمام يسرائيلالإالاحتلال  مساءلة إجراءات :ثانياً

المحكمة الجنائيـة   أمام يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ل انعقادلا يكفي 

حكم  إلىالوصول  أجلوذلك من  يساسالأالتي نص عليها نظام روما  الإجراءاتالدولية بل يجب اتباع 

  .أخرىرادع بحق هذا الاحتلال وقادته ومنعه من ارتكاب مثل هذه الجرائم مرة 

مرتكبـي الجـرائم    مسـاءلة الحديث عنا عن كيفية ممارسة هذه المحكمـة لاختصاصـها ب  وسيقتصر 

  .وكذلك كون هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ،من ذات النظام 8و  7و  6المنصوص عليها في المواد 

   

                                                           

 .1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  28المادة  1
 .1998ام من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لع 25المادة  2
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  ممارسة الاختصاص من قبل المحكمة الجنائية الدولية. 1

أي جريمة من الجـرائم   أنالدولية حق ممارسة اختصاصها بشويقصد بذلك متى يكون للمحكمة الجنائية 

جريمـة مـن    إحالةبحيث يكون لها هذا الاختصاص عندما يتم  ،يساسالأقب عليها في نظام روما المعا

من قبـل مجلـس    حالةتمت هذه الإ إذاأو،المحكمة الجنائية الدولية من أحد الدول الأطراف إلىالجرائم 

 1.مباشرة التحقيق مباشرة من قبل المدعي العام أو،الأمن

السلطة الفلسـطينية فـي    أماملا تقف عائقاً  أعلاهقواعد ممارسة الاختصاص المذكورة  نأ يرى الباحث

طالما يملك المدعي العام حق مباشرة التحقيـق مـن    ،عن جريمة القرصنة يسرائيلالإالاحتلال  مساءلة

 ـ نالمدعي العام لم يجرِ لغاية الآ نأإلاوبالرغم من ذلك  ،تلقاء نفسه  ،هـذه الجريمـة   أنأي تحقيق بش

مـن   ومياً بحق الشعب الفلسطيني وتعدي يسرائيلالإالجرائم المستمرة التي يمارسها الاحتلال  بالرغم من

  .أيضاًالعقوبات الجماعية 

  واجب التطبيق قانونال. 2

هي التي تطبق على المحاكمات التـي تـتم    ثباتالإوإجراءاتقواعد هذا النظام  نأنص نظام روما على 

وأخيـراً المبـادئ العامـة التـي      الإنسانيالدولي  قانونالومن ثم قواعد  ،محكمة الجنايات الدولية أمام

 2.الوطنية قوانينالتستخلصها المحكمة من 

  عدم سقوط الجرائم بالتقادم. 3

فمهمـا   ،الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا تسـقط بالتقـادم   نأويقصد بذلك 

 3.مرتكبها لن يفلت من مسؤوليته من المحكمة الجنائية الدولية فإنمضى على ارتكاب الجريمة 

                                                           

 . 1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  13المادة  1
 .1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  21المادة  2
من اتفاقية عدم تقـادم جـرائم الحـرب     1ينظر كذلك المادة .1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  29المادة  3

 . 1968والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 
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الواسـعة للمحكمـة    اتات التي يتميز بها نظام روما والاختصاصييجابه بالرغم من الإأنيرى الباحث و

رغـم الممارسـات    ،يسرائيلالإلا تملك سياسة الردع بحق الاحتلال  الآنها لغاية أنإلا،الجنائية الدولية

 أموالسلب ونهب الممتلكات و وأهمهاعلى الشعب الفلسطيني  يسرائيلالإوالاعتداءات من قبل الاحتلال 

لموقف المجتمع الدولي الذي اقتصر فقط على  يسرائيلالإوعدم اكتراث الاحتلال  ،الضرائب الفلسطينية

  .فعلية لملاحقة ومعاقبة قادة ومسؤولي هذا الاحتلال إجراءاتممارسات هذه الاحتلال دون اتخاذ  إدانة

  الضرائب الفلسطينية أموالعن جريمة قرصنة  يسرائيلالإالمسؤولية المدنية للاحتلال  :الثانيالمطلب 

 أمـوال وممتلكات الشعب الفلسطيني وعلـى رأسـها    أموالبالاعتداء على  يسرائيلالإقيام الاحتلال  إن

يلحق ضـرراً بالغـاً    ،الأموالوالخصومات التي يقوم بها هذا الاحتلال على هذه  ،الضرائب الفلسطينية

الشعب الفلسـطيني وكـذلك    أبناءبالسلطة الفلسطينية من حيث عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه 

الحجـز   نأمما يعني  ،اقتراض الحكومة من البنوك وتراكم هذه القروض والفوائد المترتبة عليهااد يازد

 يقي ويلحق بها وبالشعب الفلسـطيني الضرائب يضع السلطة الفلسطينية في مأزق حق أموالوالخصم من 

  .كافة أضراراً جسيمة وذلك على المستوى المالي والمعنوي والاجتماعي

ترتب ي أيضاًهذه الجريمة  فإن،الجنائية عن جريمة القرصنة يسرائيلالإلية الاحتلال مسؤو إلى ضافةفبالإ

التي تستلزم تعويض السـلطة الفلسـطينية والشـعب     يسرائيلالإعليها قيام المسؤولية المدنية للاحتلال 

  .التي لحقت به بسبب هذه الجريمة كافة الفلسطيني عن الأضرار

عن جريمـة قرصـنة    يسرائيلالإالمسؤولية المدنية للاحتلال  ،سيتناول الباحث في هذا المطلب ،وعليه

الفـرع   أما،المسؤولية المدنيـة  أركانبعنوانالأولالفرع  ،ويتكون من فرعين ،الضرائب الفلسطينية أموال

  .عن جريمة القرصنة يسرائيلالإالنتائج المترتبة على المسؤولية المدنية للاحتلال  الثانيبعنوان
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  عن جريمة القرصنة يسرائيلالإالمسؤولية المدنية للاحتلال  أركان :الأولالفرع 

يتوجب علينا في  هفإنعن جريمة القرصنة  يسرائيلالإالمسؤولية المدنية للاحتلال  أركانقبل البحث في 

  .قيام هذه المسؤولية أساسفهم ماهية المسؤولية المدنية الدولية بشكل عام و الأولالمقام 

دولة التي تأتي عملاً غيـر  ي الذي بمقتضاه تلتزم القانونالنظام ال" ها أنتعرف المسؤولية المدنية الدولية ب

وعرفهـا آخـرون   " الدولي العام بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من هذا العمل  قانونطبقاً لل مشروعٍ

  1."ويض الضرر الذي وقع بالطرف الآخر كل عمل غير مشروع يلزم من اقترفه بتع" ها أنب

فالعديد من الاتفاقيات الدولية أقرت بمسؤولية الدول المدنية والتزامها بتعويض الطرف المتضـرر مـن   

يسال طرف النزاع " ه أنالملحق باتفاقيات جنيف فقد نص على  الأولالبرتوكول  إلىفبالرجوع  ،أفعالها

ويكون مسـؤولاً   ،اقتضت الحال ذلك إذاهذا الملحق عن دفع التعويض  أوالذي ينتهك احكام الاتفاقيات 

  2.. ".من قواته المسلحة اًالذين يشكلون جزء الأشخاصالتي يقترفها كافة عمالعن الأ

يكون الطرف المحارب الذي يخـل  " ه أنالحرب قد نص على  قوانينأناتفاق لاهاي بش فإنالأمروكذلك 

وهو ذات النص الـوارد فـي البروتوكـول    . " .دعت الحاجة إذابأحكام هذه اللائحة ملزماً بالتعويض 

  3.الملحق باتفاقيات جنيف الأولالإضافي 

المحكمة صـلاحية وضـع مبـادئ جبـر      أعطىللمحكمة الجنائية الدولية فقد  يساسالأنظام روما  أما

هـذا   أعطىبحيث  ،بما يشمل التعويض ورد الحقوق ورد الاعتبار ،الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم

ذلـك يعنـي    فـإن أخرىومن جهة  ،النظام للمحكمة الدولية صلاحيات واسعة فيما يتعلق بجبر الضرر

  4.اعتراف نظام روما بالمسؤولية المدنية الدولية

                                                           

مسؤولية إسرائيل الدولية عن الجرائم خـلال انتفاضةالأقصـى،   " تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية : درعاوي، داود 1
 . 35، ص 2001ام االله، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، ر

 . 1977من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة  91المادة  2
 .1907من اتفاق لاهاي بشأنقوانين الحرب لعام  3المادة  3
 . 1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  75المادة  4
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تتحمل  نأالدول يجب  نأمحكمة العدل الدولية على  أكدتفقد  ،الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر إلى إضافة

عليه قبـل   كانما  إلىالحال  إعادةو ،أفعالهاتلتزم بتعويض الأطراف المتضررة من  أنو أفعالهاتبعات 

من حادثة بضـرورة   أكثرالدول في  ألزمالدولي الذي  الأمنبالنسبة لمجلس  الأمروكذلك  ،وقوع الفعل

 687ومثال ذلك القـرار رقـم    ،الاعتداء وغيرها من الجرائم أفعالتعويض الأطراف المتضررة بسبب 

والذي اعتبر العراق مسؤولاً عن تعويض جميع الخسائر والأضرار التـي لحقـت    1991الصادر عام 

  1. بالكويت جراء الاجتياح

المسؤولية  :هاينوعتكون على  نأالمدنية يمكن  يسرائيلالإمسؤولية الاحتلال  نأ إلى شارةولا بد من الإ

للاتفاقيات الموقعـة   يسرائيلالإفمسؤوليتها العقدية تأتي من خلال مخالفة الاحتلال  ،العقدية والتقصيرية

المسـؤولية   أيضـاً وتتحمـل   ،باريس الاقتصـادية  اتفاقيةبينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية ومنها 

والأعـراف الدوليـة ذات    قـوانين الللالتزامـات و  يسرائيلالإالتقصيرية وذلك بسبب مخالفة الاحتلال 

  2.العلاقة

ا وقادتها جنائياً مساءلته إلى ضافةبالإ ،أخرىجرائم بحق دول وشعوب ارتكاب الدول  نأ يرى الباحثو

عليها من خلال جبر الضـرر   كانما  إلىالحال  إعادةهذه الدول بضرورة  إلزامأيضاًمن الطبيعي  هفإن

المسؤولية المدنية الدولية جوهرية بالنسبة لضحايا الاعتداءات  نأومعنى ذلك  ،عدة الذي قد يأخذ أشكالاً

وهي ضرورية كذلك للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية     ،الدول المعتدية أوالتي تقع من قبل دول الاحتلال 

 أمـوال عن الأضرار التي لحقت بها بسـبب قرصـنة   كافة التعويضات ب يسرائيلالإلمطالبة الاحتلال 

  :يالمسؤولية المدنية وهي كالآت أركانبعد تحقق  إلاوكل ذلك لا يكون  ،الضرائب الفلسطينية

   

                                                           

 /https://www.alhaq.org: ينظر،2ص ،2009ورقة قانونية صادرة عن مؤسسة الحق، فلسطين،  1
 . 3المرجع السابق، ص  2
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  الضرائب الفلسطينية أموالقرصنة  :أولا

 ،الضـرائب الفلسـطينية   أمـوال تجاه  يسرائيلالإأي الفعل غير المشروع الصادر عن سلطة الاحتلال 

 يسـرائيل الإالخصم منها وفقاً لمزاج الاحـتلال   أومن خلال حجزها  ،الأموالوالذي يتمثل بسلب هذه 

ويتشابه الفعل في المسؤولية المدنية مع الفعل في المسؤولية الجزائيـة   ،وسياسته تجاه الشعب الفلسطيني

الـدولي   قـانون الع واعتداء على نصـوص  والذي يشكل عملاً غير مشرو ،من حيث طبيعة هذا الفعل

  1.الإنساني

ية دولية وبمعنى آخـر هـو   قانونالسلوك المخالف لالتزامات " ه أنويمكن تعريف الفعل غير المشروع ب

  2."الدولي  قانونالالخروج عن قاعدة من قواعد 

النتيجـة   أو،جنيف الرابعة لم تعالج موضوع المسؤولية المدنية بشكل عـام  اتفاقية نأمن الجدير بالذكر 

الفعل المتمثل بالسلب والنهب الواقع على ممتلكات الدول الواقعة تحـت   تولكنها عالج ،االمترتبة عليه

وتـرك معالجـة    ،اغتصاب الممتلكات إطارواعتبرها من المخالفات الجسيمة التي تدخل في  ،الاحتلال

الدول بتعـويض الطـرف الآخـر عـن      ألزمالذي  الأولالبروتوكول الإضافي  إلىية المدنية المسؤول

  3.من قادتها أوالمخالفات المرتكبة منها 

 ،يكون هذا الفعل غيـر مشـروع   إن،المسؤولية المدنية متحققاً أركانمن  الأولويتوجب لاعتبار الركن 

المتمثل بقرصنة  يسرائيلالإفعل الاحتلال  نأ إلىسابقاً  أشرناوقد  ،اًسلبي أواًيإيجابهذا الفعل  كانأسواء 

يكون هذا الفعل مخالفاً لالتزام دولي ترتـب   نأكما يتوجب  ،يإيجابالضرائب الفلسطينية هو فعل  أموال

  4.المحتلة من قبلها الأراضيفي ذمة دول الاحتلال تجاه 

                                                           

 . 36مرجع سابق، ص : درعاوي، داود 1
، رسالة ماجسـتير  المسؤولية الدولية المترتبة على منع الاحتلال الإسرائيلي عودة اللاجئين الفلسطينيين: ظاهر، عبد اللطيف صابر 2
 .76، ص 2016فلسطين،  –شورة، الجامعة الإسلامية، غزة من
 . 1977من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام  91المادة  3
ظاهر، عبـد اللطيـف   : ، ينظر كذلك/https://www.alhaq.org: ، ينظر2009ورقة قانونية صادرة عن مؤسسة الحق، فلسطين،  4

حيث تم تحديد صور الفعل غير المشروع ومنها الإخلال بالتزامات دولية والاخـلال بـالعرف الـدولي    79، ص مرجع سابق: صابر
 .والاخلال بالمبادئ العامة للقانون
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السـلب  " ،جنيف الرابعـة  اتفاقيةهو ما نصت عليه  ،ومن الأمثلة على اعتبار الفعل مخالفاً لالتزام دولي

وهي المـادة المتعلقـة بجريمـة     ،1" المحميين وممتلكاتهم  الأشخاصمحظور ويحظر الاقتصاص من 

وهناك العديد من الالتزامات التي نصـت عليهـا اتفاقيـات     ،الضرائب الفلسطينية أموالقرصنة وسلب 

لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها علـى  " جنيف الأربعة ومنها على سبيل المثال 

نقـل المـوظفين الطبيـين والمهمـات      أونقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفـاس  

مسـؤوليتها   إلىإضافةتحقق المسؤولية الجنائية للدولة المعتدية  إلىيؤدي  ، ومخالفة هذه المادة2"..الطبية

  .المدنية عن تعويض الطرف المتضرر عن هذا الهجوم

هذا الفعل غير المشروع يختلف باختلاف نوع المسؤولية المدنية التي تطالب من خلالها  نأالباحث يرىو

فاعتماد السلطة الفلسطينية على فعل الاحتلال بمخالفة ،السلطة الفلسطينية بالتعويض عن جريمة القرصنة

 أما،المسؤولية المدنية العقديـة  إلىالمدنية يعني لجوء السلطة  مساءلةاً للأساسباريس الاقتصادية  اتفاقية

فهـي   إذنوالقواعد التي تحكـم الاحـتلال    قوانينفي حال اعتبار هذه الجريمة جريمة حرب ومخالفة لل

  .المسؤولية المدنية التقصيرية

  الضرائب الفلسطينية أموالالمترتب على قرصنة الضرر  :ثانياً

الأدبي الـذي   أمبتحقق الضرر سواء الضرر المادي  إلالا يكفي لاعتبار المسؤولية المدنية الدولية قائمة 

  3. العام قانونالأشخاصيلحق بشخص من 

مصلحة مشروعة لأحـد   أوالمس بحق " ه أنعلى  الإنسانيةويمكن تعريف الضرر في المسؤولية الدولية 

من  أمفرداً  كانالخسارة التي تلحق بالشخص سواء أ" ه أنب أيضاًويمكن تعريفه " الدولي  قانونالأشخاص

  4."الدولية بسبب فعل غير مشروع منسوب للدولة  الأشخاص

                                                           

 . 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  33المادة  1
 . 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  21المادة  2
 . 35مرجع سابق، ص : درعاوي، داود 3
 .86، ص مرجع سابق: ظاهر، عبد اللطيف صابر 4
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الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الملحقة لم  نأمن الجدير بالذكر و

نـص   إذكلاهما لتحقق المسـؤولية المدنيـة الدوليـة،     أومعنوي  أوتحدد طبيعة الضرر هل هو مادي 

الدولة التي يقع منها مخالفات جسيمة ملزمـة بتعـويض الطـرف     نأعلى  الأولالبروتوكول الإضافي 

  1.ر دون تحديد طبيعة الضرر الذي يستلزم التعويضالمتضر

الدولة التي تخالف بنود هـذا الاتفـاق    ألزمالحرب الذي  قوانينأنبالنسبة لاتفاق لاهاي بش الأمروكذلك 

للمحكمـة   يساسالأنظام روما  أعطىبينما  2،بتعويض الطرف الآخر الذي لحق به بسبب هذه المخالفة

خسارة قد تلحق  أوفلها تحديد نطاق ومدى أي ضرر  ،الجنائية الدولية صلاحيات واسعة بالنسبة للضرر

  3.بالطرف المتضرر

 ـيكون ضرراً مادياً وهو الذي يؤثر على حق من حقوق شخص مـن   نأفالضرر يمكن   قانونالأشخاص

بحجز ما هو ملك للسلطة الوطنيـة الفلسـطينية    يسرائيلالإكقيام الاحتلال  ،حد رعاياهأ أوالدولي العام 

وقـد يكـون الضـرر     ،الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية أموالوالتي تتمثل ب

  4.ة الدولة وبقدرهاكانمعنوياً ويقصد به المساس بم

يـرى   ،الضـرائب الفلسـطينية   أموالالمتمثل بقرصنة  يسرائيلالإوبتطبيق ذلك على جريمة الاحتلال 

فاعتماد الاقتصاد الفلسـطيني علـى    ،لحق ضرراً مادياً بالغاً بالاقتصاد الفلسطينيهذا الفعل أ نأالباحث 

لى عجز السـلطة الفلسـطينية   إ أدىالوطنية  الإيراداتبالمئة من  70والتي تشكل ما نسبته  الأموالهذه 

 ،يسـرائيل الإمن قبل الاحتلال  الأمواللمستمر من هذه عن تنمية هذا الاقتصاد بسبب الحجز والخصم ا

وبالتـالي ضـياع    ،يسـرائيل الإملايين الدولارات لمصلحة الاحتلال فقدان السلطة الفلسطينية لوبالتالي 

 إلـى  ضـافة هـذا بالإ  ،التمويل فقدانعدد من المشاريع بسبب  إغلاقأوالعديد من المشاريع الاقتصادية 
                                                           

 . 1977من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام  91المادة  1
 . 1907من اتفاق لاهاي بشأنقوانين الحرب لسنة  3المادة  2
  . 1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  1/ 75المادة  3
 .24، ص مرجع سابق: ظاهر، عبد اللطيف صابر 4
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عن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والشـركات المتعاقـدة معهـا كشـركات     عجز السلطة الفلسطينية 

ذلك فقد لحق بالسلطة الفلسطينية أضراراً معنوية كبيرة بسـبب فعـل    إلى إضافةو ،المقاولات وغيرها

لعـدم قـدرتها علـى الوفـاء      الأخرىاً مع مواطنيها والدول إحراجة القرصنة وسبب للدولة الفلسطيني

  .بالتزاماتها

 ،ياً لقيام المسؤولية المدنيـة الدوليـة  أساسالضرر ليس ركناً  أنالبعض يرى ب نأ إلى شارةولا بد من الإ

ه بمجرد وقوع الخطأ أي الفعل غير المشروع المخالف لالتزام دولي تتحقـق معـه المسـؤولية    أنحيث 

وقوع الضـرر المؤكـد    نأالجانبويرى هذا  ،المدنية بمخالفة الالتزام الدولي هو بحد ذاته يشكل ضرراً

  1.اً للحكم بالتعويضأساسيكون 

  العلاقة السببية :ثالثاً

يشـترط   هفإن،وركن الضرر ،الضرائب الفلسطينية أموالالركن المادي المتمثل بفعل قرصنة  إلى إضافة

وجود علاقة سببية بين الفعل غير المشـروع المتمثـل بالقرصـنة     أيضاًلقيام المسؤولية المدنية الدولية 

  2.والضرر الذي لحق بالسلطة الوطنية الفلسطينية ،والسب

الضرائب الفلسطينية والضـرر الـذي    أموالوالعلاقة السببية بين الفعل غير المشروع المتمثل بقرصنة 

العلاقة السـببية   إثباتوبمجرد  ،قطوعيكون واضحاً ومتصلاً وغير م نألحق بالسلطة الفلسطينية يجب 

  .قيام المسؤولية المدنية الدولية إلىبين فعل القرصنة والضرر يؤدي ذلك 

  عن جريمة القرصنة يسرائيلالإالنتائج المترتبة على المسؤولية المدنية للاحتلال :الثانيالفرع 

على قيام المسؤولية المدنية بحق الدول التي تخالف مـا نصـت    أكدتالإنسانيالدولي  قانونالقواعد  إن

  .الدولية يةقانونالالالتزامات  أوعليه المعاهدات الدولية 

                                                           

 .88، ص مرجع سابق: ظاهر، عبد اللطيف صابر 1
 .35مرجع سابق، ص : درعاوي، داود 2
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الضـرائب   أمـوال عن جريمة قرصنة وسـلب   يسرائيلالإقيام المسؤولية المدنية الدولية للاحتلال  إن

  :على النحو الآتيتحقيق عدد من النتائج وهي  إلىوملاحقتها بناء على هذه المسؤولية يؤدي  ةالفلسطيني

  مشروعالغير وقف الفعل  :أولا

وهو يعني ضرورة توقف الدولة التي قامت بتصرف مخالف لالتزام دولي عن الاستمرار بهذا التصرف 

عند ارتكاب فعل غير مشروع مخالف لالتزام دولي ويجب  إلاوهذه النتيجة لا يمكن تصورها  ،الفعل أو

  1.يكون هذا الفعل مستمراً حتى يمكن المطالبة بوقفه نأ

بناء علـى   يسرائيلالإكنتيجة لملاحقة الاحتلال  هفإنالضرائب  أموالوبتطبيق ذلك على جريمة قرصنة 

الضرائب  أموالالتوقف عن ممارساته تجاه  يسرائيلالإالمسؤولية المدنية الدولية يتوجب على الاحتلال 

  2.والاستمرار بتحوليها كاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية ،الفلسطينية

وقف  نأهو  ،وما يميز وقف الفعل غير المشروع عن غيره من النتائج المترتبة على المسؤولية المدنية

باحترام قواعد  يسرائيلالإدولة الاحتلال  وإلزام ،وضع حد للخروج عن الالتزام الدولي إلىالفعل يهدف 

ليس هناك وسائل تحمل صفة التنفيذ الجبري والتي يمكن اللجوء  هفإنومع ذلك  ،الإنسانيالدولي  قانونال

  3.الضرائب الفلسطينية أموالبالتوقف عن قرصنة  يسرائيلالإالاحتلال  إلزاملغايات  إليها

الفعـل  ها لم تنص بشكل صريح على وقف أناتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة نجد  إلىبالرجوع 

الـدول المخالفـة بتعـويض     ألزمـت فقط  وإنما،غير المشروع كنتيجة من نتائج قيام المسؤولية المدنية

  4.الطرف المتضرر

                                                           

 .97مرجع سابق، ص : ظاهر، عبد اللطيف صابر 1
 . 36مرجع سابق، ص : درعاوي، داود 2
 .97مرجع سابق، ص : ظاهر، عبد اللطيف صابر 3
 . 1977من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام  91المادة  4
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عدم تطرق الاتفاقيات الدولية لهذه النتيجة وهي وقف الفعل غير المشروع يأتي من باب  نأ يرى الباحث

 نأهي وبالتالي من البد ،ومنعت الدول من ارتكابهت قد حظرت هذا الفعل كانساسهذه الاتفاقيات بالأ نأ

الـدولي   قـانون التوقف الدولة المخالفة عن الاستمرار بممارسة هذا الفعل الذي يشكل اخلالاً بقواعـد  

  .هي نتيجة حتمية على ملاحقة الدولة المخالفة بناء على قواعد المسؤولية المدنية الدولية الإنساني

وقف الفعل غير  إلىللمحكمة الجنائية الدولية الذي لم يتطرق  يساسالأبالنسبة لنظام روما  الأمروكذلك 

ولكن هذا النظام  ،هي يقع على عاتق الدولة المعتدية وهي دولة الاحتلاله التزام بدأنباعتبار  ،المشروع

 إلـى ها ضرورة رد الحقـوق  ومن ،توسعاً بالنسبة للنتائج المترتبة على المسؤولية المدنية الدولية أكثركان

 أمـوال وبتطبيق ذلك على جريمة قرصـنة   ،ورد الاعتبار وكذلك تعويض الطرف المتضرر أصحابها

السـلطة   إلـى التي تم خصمها  الأموالإعادةدولة الاحتلال ب نظام روما يلزم فإن ،الضرائب الفلسطينية

التزام دولة الاحتلال برد الاعتبار وتعويض السلطة الفلسطينية عـن أي ضـرر    إلى إضافةالفلسطينية 

  1.معنوي لحق بها أومادي 

تنفيذيـة   أداةطالما لا يوجـد   ،يسرائيلالإهذه النتيجة غير مجدية فيما يتعلق بالاحتلال  نأ يرى الباحث

فعدم تعاون الاحتلال  ،الضرائب الفلسطينية أمواللوقف قرصنة وسلب  يسرائيلالإدولية تجبر الاحتلال 

 إلحـاق استمراره في ممارسة هذه الجريمة و إلى أدىوعدم اكتراثه بموقف المجتمع الدولي  يسرائيلالإ

  .مزيد من الأضرار بالسلطة الوطنية الفلسطينية

  التعويض المالي :ثانياً

 ـ  اتفاقيـة الملحق باتفاقيات جنيف وكذلك  الأولالبروتوكول الإضافي  إلىبالرجوع   قوانينأنلاهـاي بش

الدولة التي تخالف التزاماً دوليا تكـون ملزمـة بتعـويض     نأها نصت على أننجد  1907الحرب لعام 

                                                           

  . 1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  1/ 75المادة  1
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ض عينـي أم  ولكن هذه الاتفاقيات المذكورة لم تحدد طبيعة هذه التعويض هل هو تعـوي ،الطرف الآخر

  1.تعويض نقدي

المحكمـة   أعطـى هـذا النظـام    نأ ا سـابقاً لمحكمة الجنائية الدولية فقد ذكرنل يساسالأنظام روما  أما

الطرف المخـالف لجبـر    إلزامولها صلاحيات  2صلاحيات واسعة في تحديد شكل ملائم لجبر الضرر

  3.يأنالضرر من خلال ما يسمى بالصندوق الاستئم

الدولـة   إلـى ويأخذ التعويض شكل التعويض المالي ويتمثل بدفع مبالغ مالية من قبل دولـة الاحـتلال   

ويتمثل هنـا بفعـل    ،المتضرر وذلك لجبر الأضرار الناتجة عن الفعل المرتكب من قبل دولة الاحتلال

وهناك شـكل   ،لحقت بالسلطة الفلسطينية أضرارمن  هاالضرائب الفلسطينية وما نتج عن أموالقرصنة 

 إلـى المبـالغ المخصـومة    إعادةالرد المادي ويتمثل ب إلىآخر للتعويض وهو التعويض العيني ويقسم 

 قـوانين الي ويتمثـل بإلغـاء الاتفاقيـات و   قـانون والرد ال ،السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك بأثر رجعي

الضـرائب   أمـوال صلاحية الحجز والخصم من  يسرائيلالإالاحتلال  أعطتوالقرارات القضائية التي 

التعويض والذي يتمثل بتقديم الاعتذار من قبل دولـة الاحـتلال    أشكالخر من وهنا شكل آ ،الفلسطينية

  4.الضرائب أموالللسلطة الوطنية الفلسطينية عن جريمة قرصنة 

ومـن الطبيعـي عـدم     الإنسانيالدولي  قانوناللا يكترث بقواعد  يسرائيلالإالاحتلال  نأيرى الباحث 

 إجبـار تنفيذية ملزمـة لا يمكـن    أداةوفي ظل عدم وجود  ،اكتراثه بقواعد المسؤولية الجنائية والمدنية

حتى في حال صـدور حكـم يقضـي     الإنسانيأوالدولي  قانونالعلى احترام قواعد  يسرائيلالإالاحتلال 

الدولـة الواقعـة تحـت     أمـوال تمثل بسلب عن ارتكاب جريمة حرب ت يسرائيلالإبمسؤولية الاحتلال 

                                                           

من اتفاق لاهاي بشـأنقوانين الحـرب لعـام     3دة ، والما1977من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام  91ينظر المادة  1
1907 . 

  . 1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  2/ 75المادة  2
 . 1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  79المادة  3
 .101مرجع سابق، ص : ظاهر، عبد اللطيف صابر 4
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دائما ما يتنصل مـن الالتزامـات    يسرائيلالإفالاحتلال  ،الاحتلال ووجوب تعويض الطرف المتضرر

  .الدولية ولا يهتم بموقف المجتمع الدولي من ممارساته

 قـانون مـا يسـمى ب   أوالأضرار المدنية  قانون 2012عام  يسرائيلالإوتأكيداً لذلك، فقد أقر الكنيست 

ة لمقاضـاة  يسـرائيل الإالمحـاكم   إلىوالذي حرم بموجبه الفلسطينيين من حق اللجوء  ،مسؤولية الدولة

لحقت بالشعب الفلسطيني بسـبب ممارسـات    أضرارية ومطالبته بالتعويض عن أ يسرائيلالإالاحتلال 

حق الشعب الفلسطيني في جبـر   أمامجميع الأبواب  أغلقوبذلك يكون الاحتلال قد  يسرائيلالإالاحتلال 

  1.ةالضرائب الفلسطيني أموالالأضرار التي لحقت به بسبب جريمة قرصنة 

   

                                                           

ــع و  1 ــر موق ــد ينظ ــا  للمزي ــة وف ــطينية   " كال ــات الفلس ــاء والمعلوم ــة الأنب ــارة  "وكال ــاريخ الزي : 15/7/2021، ت
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=g20WPga606545524629ag20WPg  
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  الثانيالمبحث 

 أموالموقف المجتمع الدولي والخيارات التي قامت بها السلطة الفلسطينية في مواجهة قرصنة 
 الضرائب الفلسطينية

الضرائب الفلسطينية والتي هي ملـك للشـعب الفلسـطيني     أموالفعل القرصنة والسلب الواقع على  إن

الاحتلال  مساءلةجعل من هذا الفعل جريمة دولية تستوجب  ،يسرائيلالإالواقع تحت الاحتلال العسكري 

الضرائب والتوقف عن تكرار هـذه   أموالالمسلوبة من  الأموالومطالبته برد جميع  ،جزائياً يسرائيلالإ

  .أضرارمن ذلك تعويض الشعب الفلسطيني عما لحق به من  أكثرالأفعال و

وعـدم   ،الضرائب الفلسـطينية  أموالورفضه التوقف عن قرصنة  يسرائيلالإوفي ظل تعنت الاحتلال 

لا بد على  كان،من قبل محكمة الجنايات الدولية على هذه الجريمة بالتحديد يسرائيلالإالاحتلال  مساءلة

التـي   الأخـرى الممارسـات   إلى إضافةودولي بخصوص هذه الجريمة الأقل من وجود موقف عربي 

  .بحق الشعب الفلسطيني يسرائيلالإيمارسها الاحتلال 

العبء الأكبر يقع على منظمة التحرير الفلسطينية والسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية     نأوالأهم من ذلك 

 وروبـي عدم تكرارها ويتمثل هذا الدور بحشد الـدعم العربـي والأ   وضمانلمواجهة هذه الممارسات 

الـدولي   قـانون القواعـد   إلـى واللجوء  ،لصالح القضية الفلسطينية من خلال اتباع خطوات دبلوماسية

الضـرائب   أمـوال عـن جريمـة قرصـنة     مساءلةإسرائيلية وقضائية لقانونواتخاذ خطوات  الإنساني

  .الفلسطينية

سيتناول الباحث في هذا المبحث موضوع موقف المجتمع الدولي والخيارات التـي قامـت بهـا     ،وعليه

 ،مـن مطلبـين   هذا المبحث ويتكون ،الضرائب الفلسطينية أموالالسلطة الفلسطينية في مواجهة قرصنة 

المطلـب   أما،الضـرائب الفلسـطينية   أمـوال موقف المجتمع الدولي من قرصـنة   بعنوانالأولالمطلب 

والخيارات المتاحة  يسرائيلالإالخيارات التي قامت بها السلطة الفلسطينية لملاحقة الاحتلال  الثانيبعنوان

  .هاأمام
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  الضرائب الفلسطينية أموالموقف المجتمع الدولي من قرصنة  :الأولالمطلب 

وغالباً ما حصـدت   ،القضية الفلسطينية لها طابع خاص كونها من أقدم القضايا التي عرفتها المنطقة إن

المجتمع الـدولي للاحـتلال وممارسـاته الاحتلاليـة      إدانة إلى إضافة ،القضية الفلسطينية الدعم الدولي

وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والبروتوكـولات الملحقـة علـى     الإنسانيالدولي  قانوناله لقواعد تومخالف

  1.للاحتلال العسكري وفقاً لهذه القواعد يخضعانالضفة الغربية وقطاع غزة  نأاعتبار 

ممارسـات الاحـتلال    إدانـة ي تمثل في دعم القضية الفلسطينية مـن خـلال   موقف المجتمع الدول إن

ية تجاه هـذا  قانوناتخاذ خطوات  أو يسرائيلالإدون اتخاذ خطوات فعلية لمقاطعة الاحتلال  ،يسرائيلالإ

وكذلك تمثل دعم القضية الفلسطينية من خـلال تقـديم    ،الإنسانيالدولي  قانونالالاحتلال استناداً لقواعد 

الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وذلك لتعزيـز قـدراتها علـى الصـمود والوفـاء      

وما يهمنا من خلال هذا المطلب هو موقف المجتمع الدولي تجاه جريمة قرصنة الاحـتلال   ،بالتزاماتها

  .الضرائب الفلسطينية والخطوات التي قام بها هذا المجتمع تجاه هذه الجريمة مواللأ يسرائيلالإ

  موقف الدول العربية :الأولالفرع 

ومع ذلك تفـاوت موقـف    ،والمقدسة يةساسالأالقضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية من القضايا  إن

الضرائب الفلسطينية وكذلك بالنسبة لممارسـات   موالالدول العربية بالنسبة لجريمة قرصنة الاحتلال لأ

جميـع   أدانمـن  هذه الجريمة بشـكل مباشـر ومـنهم     أدانفمن هذه الدول من  ،الاحتلال بشكل عام

قام بالتطبيع مع دولة الاحـتلال   الشعب الفلسطيني، ومنهم من أبناءالممارسات الاحتلالية التي تتخذ ضد 

  .متجاهلاً قدسية القضية الفلسطينية يسرائيلالإ

الضرائب الفلسطينية من قبـل الاحـتلال    أموالوما يعنينا هنا هو موقف الدول العربية بالنسبة لقرصنة 

لهذه الجريمة بحيث يتجلى هذا الموقف من خـلال   اًموقف المجتمع العربي رافض كانحيث  ،يسرائيلالإ

                                                           

 . 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  2المادة  1
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وجامعة الـدول   سلاميعم الذي صدر عن منظمة التعاون الإات والددانصدور العديد من القرارات والأ

يطرح في كل الجلسات التي تعقدها  صارالضرائب الفلسطينية  أموالموضوع قرصنة  نأكما  ،العربية

الدور الذي تلعبه الرباعية العربية ولجنة مبادرة  إلى ضافةهذا بالإ ،جامعة الدول العربية وفي كل مؤتمر

 الأمـن اجتماع لمجلـس   أوحيث تعمل هذه الدول في كل مؤتمر دولي AHLCالسلام والدول اعضاء 

الضرائب الفلسطينية ومناقشته في كـل الجلسـات والمحافـل     أموالالدولي على طرح موضوع سرقة 

موقف المجتمع العربي  فإن، إجمالاًيسرائيلالإهذه الجريمة التي تمارس من قبل الاحتلال  إدانةوالدولية 

وتعمل هذه الـدول وبشـكل مسـتمر علـى      ،الضرائب الفلسطينية أموالجاء رافضاً لجريمة قرصنة 

  1.الدولي يدين هذه الجريمة الأمنالحصول على قرار من مجلس 

 نأالتي تجاهلـت  هناك من الدول العربية  نأ إلى شارةبد من الإوبالرغم من موقف المجتمع العربي لا 

العربـي هـي دولـة     يسرائيلالإللقضية الفلسطينية والصراع  يساسالأهو العدو  يسرائيلالإالاحتلال 

ويطلق عليـه اتفـاق    ،2020عام  إسرائيلالتي قامت بتوقيع اتفاق سلام مع  ،العربية المتحدة الإمارات

وبموجب هذا الاتفاق تم تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبـادل   ،يسرائيلالإي الإماراتالتطبيع 

ه أنمما يعني 2،السفراء والتعاون فيما بينهما في جميع المجالات ومنها مجال السياحة والصحة والاقتصاد

الضرائب الفلسطينية من قبـل   أموالي من جريمة قرصنة إماراتوقف رسمي ملا يمكن افتراض وجود 

تطبيع  إلى ضافةهذا بالإ ،بدعم القضية الفلسطينية مالياًالإماراتالتزمت  نإوحتى و ،يسرائيلالإالاحتلال 

  .ة المغربية التي حصلت مؤخراًيسرائيلالإالعلاقات 

التي قـررت   ،العربي مانالأونظراً للموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية تم تشكيل ما يسمى بشبكة 

 ،الآنه مع الأسف لم يتم دفع هذا المبلـغ لغايـة   أنإلا،بدعم الموازنة الفلسطينية بمبلغ مئة مليون دولار

                                                           

مـم المتحـدة ومنظماتهـا المتخصصـة، رام االله،     مقابلة أجريتها مع السيد عمر عوض االله، مساعد وزير الخارجية الفلسـطيني للأ  1
6/12/2021. 
 . 138، ص 1976دار النهضة العربية، مصر، : ، الطبعة السادسةالقانوني الدولي في وقت السلم: سلطان، حامد 2
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خيـارات   أمـام بسبب عدم استجابة غالبية الدول العربية بدفع التزاماتها مما جعل السلطة الفلسـطينية  

  1.محدودة

لدعم صمود الشعب الفلسطيني فـي مواجهـة الاحـتلال     الدعم المالي وحده غير كاف نأ يرى الباحث

يكون هناك دعم معنوي من تكاتف المجتمع العربـي فـي    نأوجرائمه المتواصلة، بل لا بد  يسرائيلالإ

حقوق الشـعب   نسيانو يسرائيلالإيكون هناك تطبيع مع الاحتلال  نألا  ،يسرائيلالإمواجهة الاحتلال 

  .ا الاحتلال بحقه وغض الطرف عنهاالفلسطيني والجرائم التي يمارسه

  ةوروبيالأموقف الدول : الثانيالفرع 

بشكل عام  يسرائيلالإممارسات الاحتلال  أدانتجاه القضية الفلسطينية  ةوروبيالأموقف بعض الدول  إن

اتخذت من  ةوروبيالأوبعض الدول  ،يسرائيلالإبناء المستوطنات وغيرها من اعتداءات الاحتلال  أدانو

 الأوروبيةوهناك بعض الدول  ،دة القضية الفلسطينيةأنالدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وسيلة لمس

 2.التي لم تكن موضوعية بالنسبة للقضية الفلسطينية

الـدول   فإن،الضـرائب الفلسـطينية   أمـوال المتمثلة بقرصنة  يسرائيلالإبالنسبة لجريمة الاحتلال  أما

ذلك يشكل  نلأ ،الضرائب الفلسطينية أموالتجاه  يسرائيلالإترفض ما تقوم به دولة الاحتلال  ةوروبيالأ

ويشكل خطـراً   واجباتها تجاه مواطنيها أداءخطر على استمرارية عمل الحكومة الفلسطينية وقدرتها في 

 ةوروبيالأذلك يخالف الاتفاقيات الثنائية التي وقعت برعاية الدول  نأوباعتبار  ،وسلام المنطقة أمنعلى 

 يشـكل  ةالضـرائب الفلسـطيني   أموالبقرصنة  يسرائيلالإقيام الاحتلال  نأ إلى إضافة ،كرباعية دولية

                                                           

ــطيني      1 ــة الفلسـ ــوزير الخارجيـ ــي لـ ــار السياسـ ــديك، المستشـ ــد الـ ــفير أحمـ ــع  : السـ ــر الموقـ ينظـ
 2021-12-4، تاريخ الزيارة https://arn.ps/post/229400.html?redirected=1الإلكتروني

دار : ، بـدون طبعـة  التطورات السلمية المعاصرة لقضية فلسطين في ضوء قواعد القانون الـدولي العـام  : مريكب، خيري يوسف 2
 . 455، ص 2006النهضة العربية، 
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تأخذ مواقـف عمليـة تجـاه ممارسـات الاحـتلال       نأها لم تستطع أنباعتبار  الأوروبيةللدول  إحراجاً

  1.يسرائيلالإ

السـلبية   الآثـار ولمساعدة دولة فلسطين في تخطـي   حراجولتفادي الإ الأوروبيةمعظم الدول  فإنلذلك 

تقوم هذه الدول بتقديم الدعم لدولـة   ،يسرائيلالإالضرائب من قبل الاحتلال  أموالالمترتبة على قرصنة 

 مانحـة طة الـدول ال وسابحيث يتم تقديم هذا الدعم ب ،يتهاميزانسداد العجز المالي في  أجلفلسطين من 

 وروبـي الدعم الأ فإنلدعم الموازنة  إضافةو،للحكومة الفلسطينية مانحأكبرالذي يعد وروبيوالاتحاد الأ

  2.يأخذ شكل دعم المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية في فلسطين

  ةمريكيالأموقف الولايات المتحدة  :الفرع الثالث

، يسـرائيل الإالتام لدولة الاحتلال  نحيازهو الا ،من القضية الفلسطينية بشكل عام مريكيالأالموقف  إن

  .ودعم هذا الاحتلال سياسياً ومالياً واقتصادياً وتزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية

تجـاه دولـة    يسـرائيل الإمن ممارسات الاحـتلال   اًدائما موقفها سلبي كانة مريكيالأفالولايات المتحدة 

داعماً للقـرارات   كاندائما  مريكيالأالموقف  نالضرائب الفلسطينية لأ أموالوتحديداً قرصنة  ،فلسطين

الولايـات المتحـدة    نأبالرغم مـن  ، الضرائب الفلسطينية أموالبقرصنة  إسرائيلالتي من أجلها قامت 

ها لم تصـرح  أنإلاة تظهر على الاعلام وتصرح بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية والثنائية مريكيالأ

  3.المقاصة الفلسطينية موالبعدم التعرض لأ إسرائيلعلناً بوجوب التزام 

مما  ،من مرة من وقف الدعم المقدم من قبلها لدولة فلسطين أكثرقامت و أمريكا فإن ،ذلك إلى ضافةبالإ

رغبتها بفك الحجز عن الـدعم  بحديثاً  أمريكاوصرحت  ،الحكومة الفلسطينية أداءبشكل سلبي على  أثر

 ،بحـق دولـة فلسـطين    اًمجحفكان ه حديثاً إقرارالذي تم  مريكيالأ قانونال نأ إلا،المالي لدولة فلسطين
                                                           

  .مرجع سابقمقابلة أجريتها مع السيد عمر عوض االله،  1
 .سابقالمرجع ال 2
 .المرجع السابق 3
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الجهات التي تستلم مساعدات ماليـة   مساءلةة بمريكيالأيسمح للولايات المتحدة  قانونال نأبوذلك يتمثل 

وهو مـا يجعـل المسـاعدات     ،المنحاز مريكيالأالقضاء  أماممسؤولة وتصبح هذه الجهات  أمريكامن 

ولذلك قامت السلطة الفلسطينية بمخاطبة الولايـات المتحـدة    ،بالنسبة لدولة فلسطين ةة مرفوضمريكيالأ

تبحث عن  نأة مريكيالأعلى الولايات المتحدة  نأالتمويل المشروط مرفوض و أنة وصرحت بمريكيالأ

القضـاء   مسـاءلةأمام لدعم الحكومة الفلسطينية حتى لا تكون دولة فلسـطين عرضـة لل   أخرىطرق 

 أمريكانمن مرة قام يهود  كثرولأ يسرائيلالإو مريكيالأللجانبمنحاز  أشرنافهذا القضاء كما  ،مريكيالأ

 أحكامبرفع دعاوى على السلطة الفلسطينية بسبب العمليات الفدائية التي تمت وذلك بهدف الحصول على 

  1.مريكيالأالدعم  أموالأوالمقاصة  أموالقضائية واقتطاع هذه التعويضات من 

عن قرصـنة   يسرائيلالإالتي قامت بها السلطة الفلسطينية لملاحقة الاحتلال  الخيارات :الثانيالمطلب 

  هاأمامالضرائب الفلسطينية والخيارات المتاحة  أموال

 يسـرائيل الإالاحتلال  إنهاءمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية يقع عليهما عبء  إن

 يـة قانونالويجب عليهم بذل كافـة الجهـود الدبلوماسـية و    ،كافة يةساسالأوتحصيل الحقوق الفلسطينية 

  .من الاعتداء عليها يسرائيلالإتحصيل هذه الحقوق ومنع الاحتلال  أجلوالقضائية من 

قواعد  أساستكون مبنية على  نأتبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية يجب  نأجميع الجهود التي يجب  إن

 أمـوال بمخالفتها وما زال يخالفها بحجز وسلب  يسرائيلالإوالتي قام الاحتلال  الإنسانيالدولي  قانونال

بذل الجهود من قبل المؤسسات الفلسطينية المختصة بتعزيز العلاقـات   إلى إضافة،الضرائب الفلسطينية

الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للحصول على التأييد والدعم المعنوي والمالي للقضية 

  2.يسرائيلالإلممارسة صلاحياته تجاه الاحتلال  الأمنمجلس  إلىواللجوء  ،يةالفلسطين

                                                           

 .مرجع سابقمقابلة أجريتها مع السيد عمر عوض االله،  1
 ـ  : يوسف، خولة محي الدين: للمزيد حول صلاحيات مجلس الأمن الدولي ينظر 2 س العقوبات الاقتصادية الدولية المتخـذة مـن مجل

 . وما بعدها 18، ص 2013منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، : ، الطبعة الأولىالأمن
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الاحـتلال   مسـاءلة والقضائية التي قامت بها السـلطة الفلسـطينية ل   يةقانونالالخطوات  :الأولالفرع 

  يسرائيلالإ

 الأراضيومنها  ،الحماية للدول الواقعة تحت الاحتلال العسكري أعطتالإنسانيالدولي  قانونالقواعد  إن

ورتبت هذه القواعد المسؤولية الجنائية والمدنية على الدول التي تمارس الاحتلال في حـال   ،الفلسطينية

  1.الاحتلال العسكري قوانينعدم التزامها بقواعد و

 أجـل والقضائية اللازمة مـن   يةقانونالإجراءاتالوالسلطة الوطنية الفلسطينية يقع عليها عبء اتخاذ كافة 

هـذا الفعـل    نأالضرائب الفلسطينية باعتبـار   أموالعن جريمة قرصنة  يسرائيلالإالاحتلال  مساءلة

  2.سابقاً أشرنامخالف لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة واتفاق لاهاي ونظام روما وذلك كما 

 والقضائية التي قامت بها السـلطة الفلسـطينية   يةقانونالوعليه سيتناول الباحث في هذا الفرع الخطوات 

الخطوات غير المباشرة والتي  أو،عن جريمة القرصنة يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةأجلمن  بشكل خاص

منظمات  إلى نضمامابتداء من الاالاحتلال عن اعتداءاته المستمرة بشكل عام وتتمثل  مساءلة إلىتهدف 

 إلـى ولجوئهـا   الإنسـان المجتمع الدولي ذات العلاقة وكذلك الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات حقـوق  

 أمـام المتاحة  الأخرىوأخيرا سيتناول الباحث الخيارات  ،الدولي الأمنالمحكمة الجنائية الدولية ومجلس 

  .السلطة الوطنية الفلسطينية

  السلطة الوطنية الفلسطينية إليهاانضمتالاتفاقيات والمنظمات التي  :أولاً

والتي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تهدف مـن خـلال حشـد     يةقانونالول الخطوات من أ

 إلـى  نضمامهي الا كافة بحق الشعب الفلسطينيعن جرائمه  يسرائيلالإالدعم الدولي ومحاسبة الاحتلال 

  3.المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى نضماموكذلك الا الإنسانالاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق 

                                                           

 . 1907قوانين الحرب لعام  واتفاق لاهاي بشأن 1949ينظراتفاقية جنيف الرابعة لعام  1
  1977من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام  91المادة  2
دار : ، بـدون طبعـة  " القاعدة الدوليـة " القانون الدولي العام : فؤاد، مصطفى أحمد: للمزيد حول الانضمام للاتفاقيات الدولية ينظر 3

 . 272، ص 2004الكتب القانونية، مصر، 
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 2014السـلطة الفلسـطينية هـي اتفاقيـات جنيـف الأربعـة عـام         إليهاانضـمت من الاتفاقيات التي 

الحرب  قوانيناتفاق لاهاي المتعلق ب إلىالسلطة الفلسطينية  انضمتوكذلك  ،والبروتوكولات الملحقة بها

الخاص بالاعتراف باختصاص اللجنة الدوليـة لتقصـي    علانالإ إلى أيضاً وانضمت ،2014وذلك عام 

عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة بحـق   اتفاقية إلى أيضاً وانضمت،2018الحقائق وذلك عام 

ما يسمى بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصـادية   أيضاًومن الاتفاقيات  ،2015وذلك عام  الإنسانية

التمييز العنصـري   أشكالوكذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع  ،2014والاجتماعية والثقافية عام 

  2014.1عام 

الخطوات التي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية لمسـائلة الاحـتلال الاسـرائيلي باعتبـار      :ثانياً

  حرب وإبادة الضرائب جريمة قرصنة اموال

إن قيام الاحتلال الاسرائيلي بقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية يدخل فـي اطـار فـرض العقوبـات     

الجماعية على الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وكذلك سلباً لأموالهم مما يشكل مخالفة جسـيمة  

منها يدخل في باب السلب والسرقة من امـوال  لاتفاقية جنيف الرابعة، فحجز أموال الضرائب والخصم 

وما يؤكد ذلك أن نظام روما الأساسي للمحكمـة  2،الشعب الفلسطيني مما يجعل هذا الفعل جريمة حرب

) 8(الجنائية الدولية اعتبر ان انتهاك ما ورد في اتفاقيات جنيف يعتبر جريمة حرب وفقاً لـنص المـادة   

نة موجهة الأشخاص والممتلكات ويهدف الـى تجويـع الشـعب    من ذات النظام باعتبار ان فعل القرص

  .الفلسطيني

تعمـد فـرض أحـوال    " كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قام بتعريف الإبادة بأنها 

وبالتـالي   ،"معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان 

الضرائب الفلسطيني ولما لها من تأثير سلبي جسيم على الأوضاع المعيشـية للشـعب    فإن سلب اموال

                                                           

 20/7/2021، تاريخ الزيارة /http://www.mofa.pna.ps: للمزيد ينظر موقع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 1
 . 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  33المادة  2
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الفلسطيني يؤدي الى اعتبار هذه الجريمة من ضمن جرائم الابادة والتـي تعتبـر مـن الجـرائم ضـد      

  .1مما يؤدي الى انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية  ،الإنسانية

ب الفلسطينية جريمة حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة واعتبار هـذا  ومع اعتبار قرصنة اموال الضرائ

الفعل جريمة ابادة وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجمائية الدولية الا ان دولة فلسطين لم تلجأ الـى  

إلى هذه المحكمة مطالبـة  المحكمة الجنائية الدولية بشكوى خاصة فيما يتعلق بهذه الجريمة وإنما لجأت 

بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه كافة بحق الشعب الفلسطيني، حيث تم تسجيل قضـية تشـمل   

جميع جرائم الاحتلال منها القتل والتهجير ونهب أموال الشعب الفلسطيني، ولكن لم يتم تسجيل قضـية  

ق أمـوال  خاصة تحت عنوان قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية وذلك لصعوبة إثباتها وإثبات من سر

  2.الشعب الفلسطيني باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم أفراداً وليس دولاً

  يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةالخطوات الدبلوماسية التي قامت بها السلطة الفلسطينية ل :الثانيالفرع 

 ،الوطنية الفلسـطينية هذه الجهود الدبلوماسية تقع على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة  إن

ئم الاحـتلال  تقوم بالدور المنوط بها وهو توطيد وتعزيز العلاقات الخارجية وفضح جرا نأبحيث يجب 

  .الضرائب الفلسطينية أموالومنها جريمة قرصنة  بحق الشعب الفلسطيني

الفلسـطينية  ويمكن فهم الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين بشكل عام ووزارة الخارجية والمغتربين 

ة سـلامي هو قيام دولة فلسطين مع الدول العربية والإ الأولالمحور  ،بشكل خاص من خلال عدة محاور

ومـن جريمـة قرصـنة     يسرائيلالإلممارسات الاحتلال  الإدانةبإصدار عدة قرارات تتضمن الرفض و

  3.الضرائب الفلسطينية أموال

                                                           

 .1998لعام من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  7المادة  1
 .عمر عوض االله، مرجع سابق. مقابلة د 2
 .مرجع سابقمقابلة أجريتها مع السيد عمر عوض االله،  3
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حيث قامت وزارة الخارجية الفلسطينية ومـن خـلال منظمـة     ،المحور الآخر فهو المحور الدولي أما

 أمـوال سـرقة وقرصـنة    أثـر بالحديث عن  )منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة(الأونيكتاد 

التي  الأمنالجمعية الدولية لمجلس  أماموالعمل على القرارات الدولية التي قدمت  ،الضرائب الفلسطينية

الضـرائب الفلسـطينية    مـوال لأ يسرائيلالإقرصنة الاحتلال  إدانةحة تطالب باحتوت على مواد واض

ولذلك حصلت دولة فلسـطين علـى قـرار     ،ومطالبته بإرجاع هذه المبالغ للحكومة الفلسطينية الشرعية

  1.الموارد الطبيعية وأهمهاسيادة الشعب الفلسطيني على موارده 

والمؤسسات التي تطالب بالحق بالتنمية التابعة  الإنسانمؤسسات حقوق  إلىدولة فلسطين لجأت  نأكما 

الشعب الفلسطيني  حرمان إلىالضرائب الفلسطينية تؤدي  أموالقرصنة  نأوذلك باعتبار ،للأمم المتحدة

الضرائب الفلسطينية جريمة نهب بناء  أموالكما تم اعتبار قرصنة  ،من حقه في الحياة وحقه في التنمية

  2.المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة نهب أمامعلى اتفاقيات جنيف وهي جزء مما قدم 

 أموالالتحكيم لغايات حل مشكلة قرصنة  إلىت تفكر باللجوء كانوزارة الخارجية  نأ إلى ضافةهذا بالإ

وزارة الخارجية لم تقم بـذلك علـى خـلاف     نأ إلا يسرائيلالإالضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال 

رئيسة اللجنة المشكلة من قبل الحكومة الفلسطينية حيث عقُدت هذه اللجنة وارتأت تقـديم   وزارة المالية

وسـبب عـدم قيـام وزارة    ،الضرائب الفلسطينية أموالقرصنة  أنلجنة التحكيم الدائمة بش أمامشكوى 

التحكـيم الـدولي    نأهذه القضية خاسرة باعتبار  أنالتحكيم معرفتها ب إلىالخارجية الفلسطينية باللجوء 

طالما عبرت عـن   أنإسرائيلو ،يسرائيلالإموافقة الطرفين أي السلطة الفلسطينية والاحتلال  إلىيحتاج 

ومع ذلك تفكر دولة فلسطين  ،ئمة في محكمة لاهايوتتمثل بمحكمة التحكيم الدا ،رفضها للتحكيم الدولي

جهود جبارة لغايات تحقيـق   إلىذلك يحتاج  نأالتحكيم الخاص لا التحكيم الدولي مع العلم  إلىباللجوء 

                                                           

 . مرجع سابقريتها مع السيد عمر عوض االله، مقابلة أج 1
 .سابقالمرجع ال 2
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 إسـرائيل الاتفاقيات الثنائية بين  نأباعتبار  ،النتائج لن تكون فعالة فإنومع ذلك  ،المرجوة منه الأهداف

  1.لية لحل الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفينلم يتم فيها وضع آ أوسلوودولة فلسطين كباريس و

المتحـدة   الأممأماموجلسة مفتوحة كل ثلاثة شهور  الأمنمجلس  أماممغلقة لفلسطين جلسة شهرية كانو

 الأمنمجلس  أمامبشكل كبير  الضرائب الفلسطينية متداولاً أموالموضوع  كانو ،تشارك فيها كل الدول

الضرائب ولكن لم يصـدر قـرار    أموالعندما يكون هناك مشكلة واضحة بخصوص  ،المتحدة الأممو

 الاسـتيطان وموضـوعه   2334 الأمنالمقاصة باستثناء قرار مجلس  أموالواضح وصريح بخصوص 

استمرار  نإو ،تقويض حل الدولتين إلىية خطوات تؤدي تخاذ أالطرفين بعدم ا إلزامويتضمن في طياته 

تقويض الحلول باعتبـار   إلىالضرائب الفلسطينية من الممارسات والخطوات التي تؤدي  أموالقرصنة 

  2.الجانبحادية خطوة أ يضاًالأموالأقرصنة  نأ

المجتمع الدولي للاعتـراف بدولـة    إلىومن ضمن الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين هي اللجوء 

ومن الدول من ادعت بمطالبتها بعملية سياسة واضـحة   ،ذلك واعترف بهافمن الدول من دعم ،فلسطين

وهنـاك دول   ،ات اعترفت ولكن حكوماتها لم تعتـرف برلمانوهناك  ،لغايات الاعتراف بدولة فلسطين

تعزيـز حـق الشـعب     إلـى وذلك كله بسبب استراتيجية القيادة الفلسطينية التي لجأت  ،قريبا ستعترف

عـدم   أو،وطالبت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين ،رهالفلسطيني بتقرير مصي

  67.3خارج حدود  إسرائيلالاعتراف ب

الاعتراف له علاقـة   نأكما  ،توفير الحماية للشعب الفلسطيني إلىالاعتراف بدولة فلسطين يؤدي  أثرإن

زيـادة   إلـى ومعنى ذلك عندما تعترف فرنسا بدولة فلسـطين يـؤدي    ،برفع كفاءة المؤسسة الفلسطينية

 نأ إلـى  إضـافة ،التعاون والدعم بين الدولتين وزيادة الدعم الفرنسي لدولة فلسطين وتعزيـز مؤسساتها 

                                                           

 .عمر عوض االله، مرجع سابق. مقابلة د 1
 .سابقالمرجع ال 2
 .سابقالمرجع ال 3
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ويساعد فـي العمليـة    ،المجتمع الدولي أمامدعم الموقف الفلسطيني  إلىالاعتراف بدولة فلسطين يؤدي 

  1.دية والدبلوماسيالسياسية والاقتصا

   

                                                           

 .عمر عوض االله، مرجع سابق. مقابلة د 1
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  الخاتمة

الضـرائب   أمـوال عـن قرصـنة    سرائيلتناول الباحث في هذه الدراسة موضوع المسؤولية الدولية لإ

فقد تم الحديث من خلال هذه الدراسة عن طبيعة العلاقة الاقتصادية بين السـلطة الوطنيـة    ،الفلسطينية

والآثـار   ،واتفاقية بـاريس الاقتصـادية   أوسلوقبل وبعد توقف اتفاق  يسرائيلالإالفلسطينية والاحتلال 

وهو تعزيـز تبعيـة    ،يسرائيلالإالمترتبة على هذه الاتفاقيات والمتمثلة بتحقيق هدف الاحتلال  يةقانونال

ومـن  ، واستغلال الاحتلال للثغرات التي تعتري هذه الاتفاقيات يسرائيلالإالاقتصاد الفلسطينية للاقتصاد 

بحكم سيطرته على المعابر والحدود لصلاحية تحصـيل   يسرائيلالإهذه الثغرات هو تولي الاحتلال  أهم

الضـرائب الفلسـطينية تحـت قبضـة      أموالالضرائب لمصلحة السلطة الوطنية الفلسطينية مما جعل 

 ،معينـة  أهدافالخصم منها بهدف الضغط على السلطة الفلسطينية لتحقيق  أوفيقوم بحجزها  ،الاحتلال

 ـ وكـذلك   ،الضـرائب  أموالومن خلال هذه الدراسة تم البحث في العلاقة بين الاقتصادين فيما يتعلق ب

 يسـرائيل الإالاحـتلال   مساءلةالضرائب الفلسطينية جريمة دولية تستوجب  أموالاعتبار حجز وسلب 

  .الإنسانيالدولي  قانونالجنائياً ومدنياً بموجب قواعد 

عجـز المجتمـع    لهذه الدراسة هـي  يةساسالأالإشكالية  نأ إلىة توصل الباحث ومن خلال هذه الدراس

 ،على الدول التي تعتدي علـى هـذه القواعـد    الإنسانيالدولي  قانونالالدولي عن فرض احترام قواعد 

للقواعد الدولية للمسؤولية الجنائية  أوالذي لا يكترث لموقف المجتمع الدولي  يسرائيلالإومنها الاحتلال 

يقوم بإيجار وسائل تفرض احترام قواعد  نأيجب على المجتمع الدولي  ،وبالرغم من كل ذلك ،والمدنية

مـن   كافـة  كما يقع على السلطة الفلسطينية واجب بذل الجهود ،الدول بها وإلزامالإنسانيالدولي  قانونال

الضرائب الفلسطينية وكذلك تعزيـز   أموالومنها جريمة قرصنة  يسرائيلالإفضح جرائم الاحتلال  أجل

والقضـائية   يـة قانونالإجراءاتالواتخاذ جميع  يسرائيلالإالاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على الاقتصاد 

  .عن جرائمه يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةل
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  النتائج والتوصيات

  النتائج :أولاً

  -:عدد من النتائج وهي إلىتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة 

واخضـاعه   السيطرة على الاقتصاد الفلسـطيني  تعزيز إلىمنذ بدايته  يسرائيلالإهدف الاحتلال  .1

لهـذا الهـدف    اًتوقيع اتفاق باريس الاقتصادي جاء امتـداد  أنو،ةيسرائيلالإللسياسة الاقتصادية 

 .وتعزيزاً له

بنـاء الاقتصـاد    إلـى التـي تهـدف    قوانينالقيام السلطة الفلسطينية بعد تأسيسها بسن عدد من  .2

ها لم تتمكن من الخروج عن حدود اتفاق بـاريس الاقتصـادي وبحكـم سـيطرة     أنإلا،الفلسطيني

واستيراد وتصدير المنتجات  الأموالعلى المعابر والحدود مما عرقل حركة  يسرائيلالإالاحتلال 

 .والبضائع

بمـا يخـدم    يسـرائيل الإباريس الاقتصادية من قبل الاحتلال  اتفاقيةلنصوص  الانتقائيالتطبيق  .3

 .مصالح الاحتلال

عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الاستفادة من الميزات التي تمنحها الاتفاقيات الدولية لعدم قدرة  .4

 .على المعابر والحدود إسرائيلالسلطة على منح ذات الامتيازات لهذه الدول بحكم سيطرة 

راً بالغاً بالسلطة لحق ضرقد أالضرائب الفلسطينية  أموالخصم بحجز و يسرائيلالإل قيام الاحتلا .5

 .جبرها على زيادة الاقتراض من البنوك وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتهاالفلسطينية وأ

ها تعطسلب الممتلكات والتي أ إطارالضرائب الفلسطينية يدخل في  أموالالحجز والخصم من  إن .6

 .في الدول الواقعة تحت الاحتلال تحديداًيةقانونالالاتفاقيات الدولية الحماية 

مخالفـة جسـيمة لاتفاقيـة جنيـف      تعدالضرائب الفلسطينية  أموالبالخصم من  إسرائيلقيام  إن .7

 .الجنائية مساءلةجرائم الحرب التي تستدعي ال إطارها تقع في أنمما يعني  ،الرابعة
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عن تعويض السلطة الفلسطينية عن الأضرار التي لحقت بالسـلطة   يسرائيلالإمسؤولية الاحتلال  .8

 .وضرورة التوقف عن هذا الفعل ،الضرائب الفلسطينية أموالبسبب جريمة قرصنة 

 أمـوال على التوقف عـن قرصـنة    يسرائيلالإتنفيذية دولية تلزم دولة الاحتلال  أداةعدم وجود  .9

 .اليومية كافة بحق الشعب الفلسطينيءات الضرائب الفلسطينية وعن الاعتدا

 يسـرائيل الإوعدم اكتراث الاحـتلال   يسرائيلالإعجز المجتمع الدولي عن ردع دولة الاحتلال  .10

 .بموقف المجتمع العربي والدولي

عن جرائمـه   يسرائيلالإالاحتلال  مساءلةمحكمة الجنايات الدولية ل إلىعدم لجوء دولة فلسطين  .11

الضـرائب   أمـوال تجاه الشعب الفلسطيني دون تسجيل قضية خاصة بموضـوع قرصـنة   كافة 

 .هاإثباتالفلسطينية لصعوبة 

ة ودولية بهـدف حشـد الـدعم المـالي     إسلاميقيام وزارة الخارجية والمغتربين بجهود عربية و .12

دولة فلسطين بسبب قرصنة  منه تعانيوالمعنوي لدعم الشعب الفلسطيني وسد العجز المالي الذي 

  .يسرائيلالإالضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال  أموال

  التوصيات :ثانياً

  -:عدد من التوصيات وهي إلىتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة 

المشاريع الاقتصادية والتي يمكن من خلالهـا   إنشاءتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال  .1

 .وتحديداً فيما يتعلق بالبضائع والسلع المستوردةتحقيق الاكتفاء الذاتي 

ها تحقيـق الأربـاح وبالتـالي    أنيجاد مشاريع اقتصادية تقوم السلطة الفلسطينية بتأسيسها ومن شإ .2

 .يةميزاني للأساستقليل الاعتماد على ضرائب الاستيراد كمصدر 

 ـ اًق مردودوالتي تحق الإنتاجيةفي المشاريع  الأموالتقليل نسبة النفقات واستخدام  .3 للسـلطة   اًمالي

 .الفلسطينية
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من خلال الاعتمـاد علـى المنـتج     يسرائيلالإفك الارتباط بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد  .4

 .ةيسرائيلالإالوطني ومقاطعة بضائع المستوطنات والبضائع 

يجاد جهة دولية تتولى مهمة تحصيل الضرائب عن السلطة الفلسطينية وعـدم  إ أجلالضغط من  .5

 .يسرائيلالإبقاء هذه الصلاحية بيد الاحتلال 

الضـرائب   أموالعن جريمة قرصنة  مساءلةإسرائيلأجلمحكمة الجنايات الدولية من  إلىاللجوء  .6

 .الاحتلال قوانينالفلسطينية ومخالفتها للاتفاقيات الدولية وقواعد و

فضح جرائم الاحـتلال بحـق الشـعب الفلسـطيني      أجلبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية من  .7

 .ي والماليقانونوالحصول على الدعم الدولي ال

 الأراضـي علـى   يسـرائيل الإالاحتلال  نهاءأجلإالدولي من  الأمنمجلس  إلىاستمرار اللجوء  .8

 .الفلسطينية وحشد الدعم الدولي لتحقيق هذه الغاية

بهدف حـل   يسرائيلالإالتحكيم الخاص من خلال عقد اتفاق ثنائي مع دولة الاحتلال  إلىاللجوء  .9

 .الضرائب الفلسطينية أموالشكاليات ووقف قرصنة ونهب الإ
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Abstract 

Since its occupation of the West Bank, Israel has practiced collective punishment policy 

with the Palestinians with no regard to International Human Rights Law. It deliberately 

imposes this policy in its fight of the Palestinian people, depriving them of 

breadwinning and controlling their purchase tax revenues and customs duties. It has 

deducted huge amounts of their money. It has also subjugated the Palestinian economy 

to the its market requirements/needs, thus negatively affecting the Palestinian economic 

conditions and the daily lives of the ordinary citizens. 

Against this background, the researcher has addressed international responsibility of 

Israel in connection with its piracy of Palestinian tax funds. At the beginning, he 

touched on the state of the Palestinian economy under the agreements signed with the 

Israeli occupation. Two of the most important agreements were Oslo Accords of 1993 

and the Protocol on Economic Relations, also known as the Paris Protocol signed in 

1994 between Palestine Liberation Organization and the Israeli government. Both 

agreements have had an impact on the Palestinian economy. The Israeli military 

occupation has exploited these agreements to control the Palestinian economy and make 

it serve its economy. The occupation has full control of the imports and exports of 

products and all tax revenues. 

The occupation has even impeded the economic agreements the Palestinians have 

signed with the neighboring and European countries, all for the sake of blackmailing 

them to give more political concessions to it. 

The researcher, in addition, has highlighted the international responsibility of the Israeli 

occupation in connection with the piracy of the Palestinian tax revenues. The Israeli 

occupation collects purchase tax and customs duties on the behalf of the Palestinian 

Authority. According to the signed agreements between the two parties, Israeli charges 



c 

a commission against its collection. However, for political purposes, the Israeli 

occupation has deducted, for more than one time, amounts from the tax revenues to 

pressure the Palestinian Authority to accept the Deal of the Century and to stop paying 

salaries to Palestinian prisoners, families of martyrs and the wounded. These Israeli 

piracy practices have harmed the Palestinian economy and have led to dire economic 

conditions in the West Bank and the Gaza Strip. Then the researcher moved to dwell on 

the Israeli occupation responsibility in terms of its nature and the options available for 

the Palestinian Authority to litigate the occupation for its crimes in international courts. 

In the light of the study findings, the researcher the recommends that the Palestinian 

Authority take all legal actions to litigate Israeli occupation in international courts for its 

piracy of the Palestinian tax revenues. He also recommends continuation of the efforts 

to disengage from Israeli economy. 

Keywords: International responsibility; piracy money. 


